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المـقــــدمــــــــة

الافراد، فعندما ترتكب الجریمة ینتج عنها ضرر القانون هو الاداة التي تنظم حقوق وحریات 

عام و ضرر خاص، فالضرر الخاص یصیب الشخص في حد ذاته فیتاسس كطرف مدني في 

الدعوى الجزائیة بان یتقدم بشكوى امام الجهات المختصة بحسب الاحوال، اما الضرر العام 

المرتكبة و ذلك بواسطة فیصیب المجتمع ككل فینشا حقه في توقیع الجزاء المناسب للجریمة 

:"ق ا ج1هیئة تنوب عن المجتمع و هي النیابة العامة، عن طریق الدعوى العمومیة المادة 

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها و یباشرها رجال القضاء او الموظفون المعهود الیهم 

وى  طبقا للشروط بها بمقتضى القانون، كما یجوز ایضا للطرف المضرور ان یحرك هذه الدع

".المحددة في هذا القانون

.النظام الاتهامي و النظام التنقیبي:عرفت الخصومة الجزائیة نظامین هما

عبارة عن توجیه التهمة الى شخص یشتبه في ارتكابه الجریمة، "بالنسبة للنظام الاتهامي فهو 

سبتها للمتهم للحكم علیه او هو حق مطالبة قضاة التحقیق او قضاة الحكم اثبات الجریمة و ن

".بعقوبة مقررة في القانون و به تتحرك الدعوى الجنائیة

دور القاضي في هذا النظام سلبي بسبب ان الخصومة تكون من صلاحیات اطراف یكون

الدعوى، بمعنى ان المجني علیه هو الذي یقوم بتوجیه الاتهام للجاني و القاضي یقف موقف 

نتائجها، و الحكم الذي ینطق به یكون بناءا على ما تم تقدیمه من الحكم یدیر الجلسة و یسجل

طرف الخصوم فلیس له الحق في البحث و التحري عن الجریمة، و یتمیز هذا النظام 

بالحضوریة بالنسبة للخصوم لیتمكن كل منهم من مناقشة حجج خصمه، و یتمیز ایضا بالعلنیة 

.في المحاكمة و الشفویة في المرافعات

ن هذا النظام احترام حقوق الدفاع و المساواة بین ممثل الاتهام و الدفاع و حیاد القاضي، یضم

.لكن ما یعاب علیه ان ترك الاثبات في ید الخصوم یؤدي الى اهدار الحقوق الفردیة

اما النظام التنقیبي فیكون دور القاضي ایجابیا اي انه یتولى البحث و التحریو التنقیب عن 

تظهر الحقیقة، و تتخذ الجهات القضائیة المختصة كافة الإجراءات منذ ان تبدا الجرائم حتى

الخصومة حتى یتم النطق بالحكم فیها، فلا یحق للأفراد ممارسة سلطة الاتهام او جمع الادلة، 
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فالاجهزة القضائیة المختصة هي التي تختص باتخاذ كافة الاجراءات منذ بدایة الخصومة حتى 

.الحكم فیها

من هذا النظام حمایة المصلحة العامة من خلال جعل الاتهام في ید النیابة العامة و یض

القاضي مما یسهل تحقیق العدالة، و لكن یعیب علیه انه یهدر حقوق المتهم لان الخصومة 

لیست من صلاحیات الافراد وحدها، و الجهة القضائیة المختصة  هي التي توجه الاتهام و 

ركز على حق المجتمع في العقاب اي تحمي المصلحة العامة بالدرجة تبحث عن الدلیل و ت

اي عدم تحقیق التوازن بین حقوق الدفاع الاولى، فالافراد لیس لهم الحق في البحث عن الدلیل 

.و حقوق الاتهام

.یتمیز هذا النظام بالسریة و عدم الحضوریة بالنسبة للاطراف و التدوین

ظامین ظهر نظام ثالث و هو النظام المختلط الذي یجمع بین نللكن مع وجود سلبیات هاذین ا

ایجابیات النظامین و یجتنب سلبیاتهما، هو نظام اخذت به اغلب التشریعات و التشریع 

الجزائري خصوصا فیجوز للمضرور ان یحرك الدعوى العمومیة و ان یدعي مدنیا و جمع 

هام على أداء وظیفتها، فیقوم قاضي الأدلة مما یؤدي إلى مساعدة سلطات التحقیق و الات

للتوصل إلى الحقیقة، و لا یقید القاضي الجرائمالتحقیق بجمع الأدلة و البحث و التحري عن

اقتناعه بما تم عرضه من طرف الخصوم، و فیه یتم الموازنة بین حقوق الدفاع و حقوق 

.الاتهام

ورة الاخذ بنظام التحقیق القضائي، و وفقا لهذا النظام الأخیر اتجهت معظم التشریعات الى ضر 

یعهد هذا التحقیق في التشریع الجزائري إلى جهة مختصة وهي سلطة التحقیق القضائي التي 

1966جوان 8در في الصا155-66یتولاها قاضي التحقیق و  ذلك بموجب الأمر رقم 

ق ا ج 38،فهي المرحلة التي تلي تحریك الدعوىالعمومیة، نجد المادةالمتضمن ق ا ج

تناط بقاضي التحقیق اجراءات البحث و التحري و لا یجوز له ان یشترك في الحكم في :"تنص

ق ا ج تنص 68والمادة "قضایا نظرها بصفته قاضیا للتحقیق و الا كان ذلك الحكم باطلا

على ان التحقیق القضائي یباشره قاضي التحقیق و كل اجراء من شانه اظهار الحقیقة، و ان 

لبحث و التحري الذي یقوم به قاضي التحقیق یشمل على ادلة الاتهام وادلة النفي على حد ا

یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون باتخاذ جمیع اجراءات التحقیق :"سواء بنصها الصریح كما یلي



3

، الا انه یمكن "التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة بالتحري عن ادلة الاتهام و ادلة النفي

یخطئ او ان یسهوا وان یعطي القضیة وصفا غیر الذي یكون مطابقا للوقائع اوان یتعسف ان

في استعمال سلطته فاوجب ق ا ج ان تمر الدعوى الجنائیة على درجة ثانیة من التحقیق، و 

قاضي اقب اعمالر تو استثنائیة و ثانیةهذا معهود لغرفة الاتهام التي تعتبر جهة تحقیق 

.التحقیق

ر الاشارة هنا الى ان دراستنا سوف تتمحور حول التحقیق القضائي الذي یقوم به تجد

قاضي التحقیق دون ان نتطرق الى مرحلة جمع الاستدلالات او التحقیق التمهیدي  الذي  یقوم 

التحقیق القضائي و مرحلة جمع مرحلةبه ضباط الشرطة القضائیة، هناك اختلاف بین

:يالاستدلالات الذي یتمثل ف

التحقیق التمهیدي او البحث و التحري هو نظام شبه قضائي یختص به ضابط الشرطة .1

.القضائیة، اما التحقیق القضائي هو نظامقضائي یختص به قاضي التحقیق

التحقیق التمهیدي یهدف الى جمع المعلومات و تهیئة القضیة و تقدیمها الى النیابة .2

ى جهات التحقیق او الحكم حسب الاحوال، فهي مرحلة العامة لتقدیر مدى امكان عرضها عل

تكشف عن وقوع الجریمة، اما التحقیق القضائي یهدف الى البحث عن مدى صحة الاتهام 

بشان جریمة وقعة و البحث عن كل الادلة المثبتة للتهمة او الادلة التي تنفیها، فیمهد الطریق 

.ة للكشف عن الحقیقةامام قضاة الحكم لاتخاذ جمیع الاجراءات الضروری

التحقیق التمهیدي یباشره ضابط الشرطة القضائیة الذي یكون تحت اشراف النیابة العامة اي .3

انه تابع لها، اما التحقیق القضائي الذي یباشره قاضي التحقیق فانه یقوم بمهامه بصفة مستقلة 

جهة الا للقانون و عن سلطة الاتهام و سلطة الحكم و بصفة محایدة اي انه لا یخضع لاي 

.ضمیره

الشخص الذي یشك انه ارتكب الجریمة یسمى بالمشتبه فیه في التحقیق التمهیدي، اما في .4

.بعد ان توجه له التهمةالتحقیق القضائي فیسمى بالمتهم

لا تتوفر للمشتبه فیه الضمانات القانونیة في مرحلة التحقیق التمهیدي و المحاضر التي .5

شرطة القضائیة لیست لها حجیة في الاثبات فیمكن لقاضي التحقیق ان یحررها ضباط ال



4

یاخذبها و یمكن العكس الا محاضر الجرائم المتلبس بها، اما التحقیق القضائي فتتوفر فیه كل 

.الضمانات القانونیة الممنوحة للمتهم و المحاضر المحررة لها حجیة في الاثبات

ا و هي الفصل بین سلطة التحقیق و سلطة الاتهام، هناك مسالة مهمة یجب ان نتطرق الیه

بحیث توكل مهمة المتابعة الى النیابة العامة و یوكل التحقیق الى قاضي التحقیق و هذا النظام 

سائد في الدول الرومانوجیرمانیة و على راسها فرنسا، و الدول المتاثرة بها كبلدان المغرب 

زائر، فالجمع بین سلطتین الاتهام و التحقیق في ید العربي، و هو النظام المعمول به في الج

واحدة یؤدي الى استبدادها و یعرض حقوق و حریات الافراد للخطر ویعد اهدارا لصفة الحیادیة 

.و الاستقلالیة للقاضي المحقق لاجتماع صفة الحكم و الخصم في ید جهة واحدة

على الجاني و بین مصلحته في وكذلك یصعب التوفیق بین مصلحة المجتمع في توقیع العقاب

ضمان حقوقه و حریاته في مرحلة التحقیق القضائي، فلا یجوز للنیابة العامة الجمع یبن سلطة 

.التحقیق و المتابعة و هذا ما ادى الى الفصل بین هاذین السلطتین

ه یكشف عن الحقیقة و حمایة حقوق و حریات الافراد عننتظهر اهمیة التحقیق القضائي في ا

طریق الضمانات الممنوحة له فلا یزج في المحاكم الجزائیة الا الذي تقوم ضده دلائل قویة و 

متماسكة، و انه  تتولد عنه ادلة یستطیع القاضي الجزائي الاعتماد علیها بدون ان تدعمها ادلة 

اخرى، و انه یثبت التهمة على المتهم و یمر على درجة ثانیة في التحقیق التي تختص بها 

رفة الاتهام و ذلك بسبب خطورة الجنایات و شدة العقوبة المقرر علیها،وعند الانتهاء من غ

التحقیق تحال القضیة الى المحكمة المختصة، ویكون هذا التحقیق مكثفا و معمقا و دقیقا لان 

مرتكبي الجرائم الجنائیة یكونون محترفین لا یتركون اي اثر فیصعب الكشف عن مرتكبیها، و 

همیة هذا الموضوع ایضا ان قاضي التحقیق یتمیز بالاستقلالیة و الحیادیة اي انه غیر تظهر ا

یه تابع لاي جهة ما و لا یمیل لاي طرف من الخصوم مما یضمن للمتهم كل حقوقه و یحم

.من الاستبداد سواء من سلطة المتابعة او سلطة الحكم او سلطة التحقیق

و لو ب و جیجب ان یستوضعه تحت الحبس المؤقتقبل ان یحال المتهم الى المحاكمة او

.لتمكینه من الدفاع عن نفسه والا اخلي سبیلهمرة واحدة 
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:و نظرا لاهمیة هذا الموضوع قمنا باختیاره للاسباب التالیة

ان السبب الاول الذي دفعنا لاختیار هذا الموضوع هو، معرفة فعالیة التحقیق القضائي في 

احترام القانون وجب لوصول الى مرتكب الجرائم، و تسلیط الضوء على التوصل الى الحقیقة وا

من طرف سلطة التحقیق و سلطة الاتهام و هم یباشرون مهامهم المنوطة بهم و ما اذا یتم 

احترام الحقوق والحریات الفردیة و خصوصا فیما یتعلق بالحبس المؤقت الذي یسلب حریة 

اءات المقیدة لحریة المتهم، و هل یخضع قاضي المتهم و هو یعد اخطر اجراء من الاجر 

رغبتنا و كذاالتحقیق للرقابة عند قیامه باعماله و فیما تتمثل الجهة التي تراقب هذه الاعمال؟،

الشخصیة في معرفة كل الاجراءات التي یتبعها قاضي التحقیق عند ارتكاب الجرائم للتوصل 

.بنفیهاالى الحقیقة سوءا بتثبیت التهمة عن المتهم او

المراجع المتخصصة في هذا الموضوع یساعد على فهمه بدقة و البحث في و ایضا لسبب وفرة

.جوانبه القانونیة و دراسته دراسة معمقة

لتحقیق القضائي هو الكشف عن الحقیقة و معاقبة مرتكبي الجرائم لو ان الهدف الاساسي 

وعها باثبات وقوعها و كیفیة ارتكابها عقب وقهابطریقة منظمة و قانونیة، عن طریق الكشف عن

و المكان الذي وقعت فیه لجمع كل الادلة الناتج عنها و الظروف و الملابسات المحیطة بها، 

فضلا عن ذلك یتم تمحیص الادلة و الشبهات التي تكون قائمة ضد المتهم لكي لا یطرح على 

.قانونالقضاء الا الدعاوى القائمة على اساس متین من الوقائعو ال

وفقا لقانون الاجراءات الجزائیة  یجوز لقاضي التحقیق ان یتخذ جمیع الاجراءات التي من 

شانها الوصول الى الحقیقة و بذلك یكفل صیانة كرامة الافراد حتى لا یتم زجهم في المحاكم 

اجراء قبل التاكد من برائتهم او ادانتهم فاذا لم یتم التاكد من صحة الاتهامات و تم اتخاذ اي 

ضدهم فهنا یعد مساسا بحقوق و حریات الافراد المكفولة لهم عن طریق الضمانات الممنوحة 

.لهم، و منها الحق في الدفاع

و من اهداف التحقیق الضائي ان یتاكد قاضي التحقیق من ان الجریمة قد ارتكبة من طرف 

الاصلي للعقوبة فاعل اصلي ا وان هناك شركاء و مساهمین فیها حتى لا یتعرض الفاعل 

.بمفرده في حال وجود مساهمة جنائیة
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و ایضا تحقیق التوازن بین حق الدولة في توقیع العقاب المناسب للمتهم مع درجة جرمه و حق 

هذا الاخیر في كل الضمانات الممنوحة له قانونا في كل اجراءات التحقیق حتى لا تتعرض 

.للبطلان

:ومن هنا نطرح الاشكالیة التالیة

رقابة الو ما مدىفعالیة قضائي الذي یختص به قاضي التحقیقمدى فعالیة التحقیق الما

.في ظل قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري؟اعماله من طرف غرفة الاتهامعلى

اعتمدنا في هذا الموضوع على المنهج التحلیلي فقمنا بتحلیل النصوص القانونیة لمعرفة مزایا و 

.نیةعیوب المادة القانو 

.و في الاخیرنختم  بالخاتمة نبین فیها اهم ما توصلنا الیه من استنتاجات و اقتراحات
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:ماهیة التحقیق القضائي:فصل الأولال

ة، فهو عبارة عن هو مجرد سعي من جانب المحقق للوصول الى الحقیقالقضائيان التحقیق

ن أجل الوصول الى الحقیقة، عن طریق ها السلطة القائمة على التحقیق معدة اجراءات تتخذ

(1).فحص و تمحیص الأدلة التي أسفرت عنها مرحلة جمع الاستدلالات

حلة التحقیق الابتدائي إذا كانت الجریمة جنایة، باعتبار أن تمرغالبا الدعوى العمومیة بمر 

التحقیق وجوبي في الجنایات و اختیاري في الجنح و جوازي في المخالفات و ذلك إذا طلبه 

ج التي تعني بانه اذا كانت الجریمة توصف بالجنایة .إ.من ق66وكیل الجمهوریة وفقا للمادة 

ن ان تحال الى محكمة الجنایات الا اذا تم التحقیق فیها، اما فان التحقیق فیها لابد منه فلا یمك

اذا تعلق الامر بالجنح فان التحقیق فیها اختیاري في حالة وجود نص خاص، و لا یستوجب 

.القانون في المخالفات التحقیق وانما اجازه اذا طلبه وكیل الجمهوریة

حتى لا تختفي آثارهاو یتعطل حق لكي لا تضیع الحقیقة یتم جمع الأدلة عقب وقوع الجریمة،

(2).الدولة في العقاب

دار الفكر و القانون، المنصورة ، دون ،أوامر القاضي التحقیق الإبتدائیة و الرقابة القضائیة علیها:أسامة محمد الصغیر(1)

.03ص نشر، سنة

الجزائر ،5الطبعة 2مبادئ الإجراءات  في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء :أحمد شوقي الشلقاني(2)

.211ص ،2012
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.مفهوم التحقیق القضائي:المبحث الأول

ات التي تهدف إلى  التوصل لجمع الإدلة المادیة و مجموعة الإجراء"التحقیق القضائي هو 

المعنویة، قصد معرفة الحقیقة و التثبت منها في أي جریمة  وقع ارتكبها، حتى لا تطرح على 

".المحاكم غیر التهم المركزة  على أساس قوي من الوقائع و القانون

التحریات الأولیة التي تقوم بها الضبطیة القضائیة و التحقیقات مرحلة متوسطة بین فهو 

.النهائیة التي تقوم بها المحكمة

.و المقصود بهتعریف التحقیق القضائي:المطلب الأول

التحقیق المقصود بسنتناول في  هذا المطلب تعریف التحقیق القضائي في الفرع الأول و 

.القضائي في الفرع الثاني

تعریف التحقیق القضائي:ولالفرع الأ 

التحقیق القضائي هو نشاط اجرائي تباشره السلطة القضائیة المختصة للتحقیق في مدى صحة 

الإتهام الموجه بشأن واقعة جنائیة معروضة علیه، و هذا الإتهام یكون موجه ضد شخص 

همة و تمعلوم أو ضد شخص مجهول من طرف النیابة العامة للبحث عن الحقیقة المثبتة لل

(2).على المجرمین المتهمین بها

ت الضروریة للكشف ق ا ج  فانه یتخذ في التحقیق القضائي جمیع الإجراءا68/1وفقا للمادة 

عن الحقیقة بالتحري عن ادلة الاتهام و ادلة النفي من قبل قاضي التحقیق، باعتبار أن التحقیق 

(3).یهدف إلى تمهید الطریق أمام قضاة الحكم في اتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة

 شرح قانون الاجراءات الجزائیة بین التظري و العلمي، دار البدر، طبعة جدیدة منقحة و معدلة، الجزائر، ص :فضیلالعیش

146.
یع ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري و التحقیق، دار هومة للطباعة و النشر و التوز :اوهیبیة عبد االله(2)

.332، 331ص،2012، الجزائر، 03الطبعة 
ار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري و التحقیق، د:اوهیبیة عبد االله(3)

.332، 331، ص2012، الجزائر، 03الطبعة 
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:المقصود بالتحقیق القضائي:الفرع الثاني

التحقیق القضائي هو تحقیق یختص به قاضي التحقیق كدرجة اولى و غرفة الاتهام كدرجة 

التحقیق فهو غالبا یسبق ،هاو كل من ساهم فیالمرتكبةلجرائمثانیة قصد جمع الادلة عن ا

التمهیدي  الذي یتولاه ضباط الشرطة القضائیة فهو مرحلة لاحقة لاجراءات جمع الاستدلالات 

(1).و تسبق مرحلة المحاكمة التي تقوم بها جهات الحكم

.الجهات المختصة بالتحقیق القضائي و قواعد اختصاصها:المطلب الثاني

إلى 66إن التحقیق القضائي یقرر على درجتین، الدرجة الأولى بواسطة قاضي التحقیق المواد 

.ج.إ.ق211إلى 176مواد ج، الدرجة الثانیة استثنائیة بواسطة غرفة الاتهام ال.إ.ق175

أقر المشرع الجزائري أن قاضي التحقیق هو أول شخص یتولى التحقیق الذي یتمیز بالحیـــاد و 

ج نجده قد .أ.الاستقلالیة، بقدر ما یحافظ على الحقوق و الحریات الفردیة، و بالرجوع إلى ق

.خصص الفصل الثالث من الباب الأول لقاضي التحقیق

، فلا (2)المشرع قد فصل بین سلطة الاتهام و سلطة التحقیق و سلطة الحكممن هنا یتبین أن

أو أن یخطر نفسه بنفسه، ،یجوز لقاضي التحقیق الحكم في القضایا التي سبق أن حقق فیها

صحوبة بل یجب أن تحال إلیه الدعوى، إما بواسطة النیابة العامة أو عن طریق شكوى م

.ق ا ج38هذا وفقا للمادة بادعاء مدني

.الجهات المختصة بالتحقیق القضائي:الفرع الأول

قاضي التحقیق الذي یحقق في القضیة كدرجة اولى، یعین التحقیق فيتتمثل الجهة الاولى في

بمرسوم رئاسي یصدره رئیس الجمهوریة، القاضي الأول في البلاد، و تنتهي مهامه بنفس 

ة المدرسة العلیا قاضي التحقیق طبقا لقانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شهاد:دواجي فاطمة الزهراء(1)

.8، ص 2010للقضاء، الجزائر، 
.145المرجع السابق، ص :العیشفضیل(2)



10

، هذا ما یضمن استقلال قاضي التحقیق عن النیابة العام و جهة الحكم استقلالا فعلیا الشكل

)1(.یسمح له بأداء جمیع مهامه و لا یخضع في ذلك إلا للقانون و ضمیره

وفانه تناط به اجراءات البحث و التحري،ج، اختصاصه و مجاله.إ.ق38/1حددت المادة 

لا یجب علیه ان یصدر حكما في قضیة حقق فیها و الا اصبح الحكم باطلا، وإذا وجد 

وفقا كلف بإجرائهفإن وكیل الجمهوریة یعین لكل تحقیق القاضي الذي یبالمحاكم عدة قضاة

و في حالة ما إذا كانت  القضیة خطیرة و متشعبة، یجوز لوكیل ق ا ج، 71/1للمادة 

الجمهوریة أن یلحق بالقاضي المكلف بالتحقیق قاضیا أو عدة قضاة تحقیق آخرین، سواء عند 

لمادة وفقا لفتح التحقیق أو بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقیق، أثناء سیر الإجراءات

اتخاذ حبس المؤقت و الرقابة القضائیة و ، و له وحده الصفة للفصل في مسائل الق ا ج70/2

.ج.إ.ق70المادة تصرف في القضیة، هذا ما تنص علیهأوامر ال

اما الجهة الثانیة فتتمثل في غرفة الاتهام التي تحقق في القضیة كدرجة ثانیة بصفة استثنائیة 

ضیة بموجب استاناف رفع الیها من طرف الخصوم او ارسال قاضي لانها تطلع على ملف الق

.التحقیق  مستندات القضیة الیها من طرف النائب العام

تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الاقل :"ق ا ج على انه176نصت المادة 

".و یعین رئیسها و مستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزیر العدل

فان غرفة الاتهام و هي جهة في الهرم القضائي توجد في كل مجلس قضائي غرفة او و علیه

اكثر بحسب الاحوال و تتشكل من رئیس و متشارین و یعینون بقرار من وزیر العدل، و یمثل 

النیابة العامة النائب العام او احد مستشاریه، و یقوم بكتابة الضبط فیها احد كتبة الضبط على 

یقوم النائب العام او مساعدوه بوظیفة النیابة :"ق ا ج177القضائي وفقا للمادة مستوى المجلس

".العامة لدى غرفة الاتهام اما وظیفة كتاب الجلسة فیقوم بها احد كتبة المجلس القضائي

یابة العامة كلما رات تعقد غرفة الاتهام جلساتها باستدعاء من رئیسها، او بناء على طلب من الن

.ق ا ج178لكوفقا للمادة ضرورة لذ

تصدر عن منظمة المحامین، منطقة المحاماة، مجلة ،)الجهات القضائیة الجزائیة في القانون الجزائري(:ایت العربیمقران(1)

.16، ص2004، ماي 01وزو، العدد یتیز 
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.قواعد اختصاص قاضي التحقیق:الفرع الثاني

یقصد بالاختصاص الحدود التي بینها المشرع لقاضي التحقیق لیباشر فیها ولایته في التحقیق 

:على الدعوى المعروضة علیه و یتحدد اختصاص قاضي التحقیق من خلال النقاط التالیة

.ل النظر للشخص مرتكب الجریمةیكون من خلا:الاختصاص الشخصي1

.یكون من خلال نوع الجریمة و الوقائع المرتكبة:الاختصاص النوعي2

یتحدد بمكان ارتكاب الجریمة أو محل إقامة مرتكبها أو :أو المحلي الاختصاص الاقلیمي3

أي محل إلقاء القبض، و نشیر إلى أن قواعد الاختصاص من النظام العام، یمكن إثارتها  في

.مرحلة تكون علیها الدعوى حتى من قبل قاضي التحقیق  نفسه

:الاختصاص المحلي:أولا

ج، یتبین أن اختصاص قاضي التحقیق .ا.ق40حددت قواعد الاختصاص المحلي المادة 

أو المكان الذي ألقي علیه القبض و كاب الجریمة أو مكان إقامة المشتبه فیهیتحدد بمكان ارت

ض لسبب آخر، إلا أن مكان ارتكاب الجریمة یختلف بالنسبة للجرائم الوقتیة لو حصل هذا القب

عنها بالنسبة للجرائم المستمرة، ففي الحالة الأولى،  یكون مكان ارتكاب الجریمة، المكان الذي 

هناك جرائم في مكان ارتكاب الجرائم،ویقع فیه فعل التنفیذ، أما في الحالة الثانیة، فیكون 

أفعال و ارتكبت في أكثر من مكان، فان جمیع قضاة التحقیق التي وقعت في تتكون من عدة

إذا قام المتهم بتغییر ، امادائرة اختصاصهم أفعال التنفیذ، مختصین محلیا بالنظر في الدعوى

(1).محل إقامته، فهنا یتحدد محل الإقامة بوقت اتخاذ الإجراء ضده

هذا فیما یخص الشخص الطبیعي؛ أما الاختصاص المحلي للشخص المعنوي، ینعقد بمكان 

وجود المقر الاجتماعي له أو مكان ارتكاب الجریمة، إذا ما كانت المتابعة الجزائیة تخصه 

وحده، أما إذا تمت المتابعة مع أشخاص طبیعیین فتختص الجهة القضائیة المرفوعة أمامه 

.17ص، المرجع السابق:دواجي فاطمة الزهراء(1)
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تطبق على "ج.إ.ق1مكرر 65طبیعیین لمتابعة الشخص المعنوي المادة دعوى الأشخاص ال

...".الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقیق والمحاكمة المنصوص علیها في هذا القانون

إلى محاكم أخرى اما عن طریق التنظیم وفقا لقاضي التحقیقیجوز تمدید الاختصاص المحلي

جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود :ائم التالیةق ا ج في كل الجر 40/2للمادة 

الوطنیة و الجرائم الماسة بالانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و 

الجریمة المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، او إذا دعت الضرورة للتمدید فانه یجوز لقاضي 

المحاكم المجاورة للدائرة التي یباشر فیها وظیفته للقیام التحقیق ان ینتقل الى دوائر اختصاص 

بجمیع اجراءات التحقیق اذا ما استلزمت ضرورات التحقیق لذلك على ان یخطر وكیل 

ج؛ و یكون .إ.ق80الجمهوریة بالمحكمة التي سینتقل الى دائرتها  هذا وفقا للمادة 

التوقیف للنظر و في الجرائم المذكورة الاختصاص وطنیا، إذا تعلق الإجراء بعملیة التفتیش و 

.ق ا ج47اعلاه  و المحددة على سبیل الحصر  وفقا للمادة 

:الاختصاص الشخصي:ثانیا

الأصل أن قاضي التحقیق مختص بالتحقیق مع كافة الأشخاص المتهمین، مهما كانت 

ذلك أشخاص وظیفتهم الاجتماعیة و سنهم و مهنتهم، إلا أن المشرع الجزائري استثنى من 

معینین، إما بحكم مهنتهم أو وظائفهم و حداثة  سنهم، و التحقیق معهم یتم وفق إجراءات 

.خاصة

:الأحداثفئة 1

التحقیق مع الأحداث في الجنح یكون من قبل قاضي الأحداث، أما في مادة الجنایات فالتحقیق 

ث، أما في حالة تشعب إلزامي من قبل قاضي التحقیق، سواء كان المتهمون بالغون أو أحدا

الجنح یمكن للنیابة العامة أن تعهد لقاضي التحقیق بإجراء تحقیق نزولا على طلب قاضي 

452الأحداث و بموجب طلب مسبب، إذا كان فیها متهمین بالغین و أحداث وفقا للمادة 

.ج.ا.ق
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:العسكریینفئة2

ارتكاب جرائم عسكریة أو من قانون القضاء العسكري أنه في حالة25نصت المادة 

مدنیة من طرف العسكریین، داخل المؤسسة العسكریة أو أثناء تأدیة مهامهم العسكریة، فهنا 

(1).یحقق مع المتهمین العسكریین قاضي التحقیق العسكري بالمحاكم العسكریة

لقد فرض قانون القضاء العسكري على ضابط الشرطة القضائیة العسكریة إخطار النیابة 

العسكریة المتمثلة في الوكیل العسكري للجمهوریة عن كل جرم عائد لاختصاص القضاء 

ر و إدارة نشاط ضباط العسكري، ضمن اختصاصه الإقلیمي، كما أناط لهذا الأخیر سلطة تسیی

(2).القضاء العسكري25الشرطة القضائیة العسكریة المادة 

:ضباط الشرطة القضائیةفئة3

بحیث یجوز سماع هذه الفئة ج على من یتمتع بهذه الصفة،.ا.ق15نصت المادة 

كشهود من طرف قاضي التحقیق الذي یمارس وظائفه بدائرة المحكمة التي یمارس هؤلاء 

اختصاصهم، و لكنه لا یجوز له توجیه لهم الاتهام  و لا سماعهم كمتهمین و إنما إذا كانوا 

قضیة الذي أن ملف الق ا ج 576التي احالة الى المادة ج.ا.ق577محل تهمة تنص المادة 

یخصهم یرسل إلى النائب العام الذي یعرض الأمر على رئیس المجلس القضائي إذا رأى أن 

هناك محلا للمتابعة، فیقوم رئیس المجلس باختیار قاضي التحقیق من خارج دائرة اختصاص 

.الجهة التي یعمل بها ضابط الشرطة القضائیة المتابع، لكي یجري التحقیق معه في القضیة 

:قضاة المحاكمفئة4

اتهام أحد ضباط ج فإن متابعة قضاة المحاكم تتم بنفس الإجراءات عند.ا.ق576وفقا للمادة 

.الشرطة القضائیة

:قضاة المجالس القضائیة و رؤساء المحاكم و وكیل الجمهوریةفئة5

، 2013، 08و التوزیع، الطبعة مذكرات في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر:حزیطمحمد(1)

.141،142ص
www.Tribunaldz.com/forum/t1725,2014سبتمبر28الاحد (2)
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بشأن هذه یتم إرسال ملف فانه التي القضیة محلا للمتابعة اذا كانت ج.ا.ق575وفقا للمادة 

عن طریق التبعیة التدریجیة من وكیل الجمهوریة الى النائب العام لدى المحكمة العلیا الفئة

و یندب محلا للمتابعةما قرر ان ثمة الذي یرفع الامر الى الرئیس الاول للمحكمة العلیا اذا 

یقوم الرئیس الاول للمحكمة العلیا قاضیا للتحقیق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي 

.بالعمل فیه رجل القضاء المتابع

أعضاء الحكومة، الولاة، قضاة المحكمة العلیا، رؤساء المجالس القضائیة والنواب فئة6

:العامون

احالة وكیل الجمهوریةالملف  علىج عن طریق .ا.ق573تتم متابعة هذه الفئة وفقا للمادة 

یس الأول لهذه المحكمة لتعیین أحد لرئفیرفعه الى االنائب العام لدى المحكمة العلیا 

.لیباشر التحقیقلعلیاالمحكمة ااعضاء

:نواب الهیئة التشریعیة فئة7

في (1)من الدستور111، 110، 109یتم متابعة هذه الفئة بعد رفع الحصانة عنهم طبقا للمواد 

أما في حالة التلبس في جنایة أو جنحة، تباشر إجراءات متابعتهم.مواد الجنایات و الجنح

الجزائیة بإخطار مكتب المجلس الذي ینتمي إلیه العضو المعني بالمتابعة على الفور، و یجوز 

بع حتى یتم الفصل في الأمر نهائیا من قبل المجلس المادة لهذا المكتب أن یطلب إیقاف المتا

.من الدستور111

:موظفو السفارات الأجنبیةفئة8

فطبقا للقانون الدولي لا یجوز متابعتهم عن الجرائم التي هذه الفئة تتمتع بالحصانة الدبلوماسیة،

)2(.یرتكبونها في الجزائر بل یتابعون في بلدهم وفقا لقانون دولتهم

1996دیسمبر 07لموافق ل ا1417رجب عام 26مؤرخ في 438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم الدستور(1)

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1996نوفمبر 28، المصادق علیه في استفتاء الدستورالذي یتعلق باصدار نص تعدیل 

.76الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 
.142،143المرجع السابق،  ص:حزیط محمد(2)
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:رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومةفئة9

من الدستور، 158ى المادة یتابع رئیس الجمهوریة على كل الأفعال الموصوفة بالخیانة العظم

.(1)حیث تم تأسیس محكمة علیا للدولة تختص بمتابعة رئیس الجمهوریة

:الإختصاص النوعي:ثالثا

ج فإن التحقیق و جوبي في الجنایات و اختیاري في الجنح و جوازي في .ا.ق66وفقا للمادة 

وكیل الجمهوریة، هذا یعني أن قاضي التحقیق یكون مختص في مواد المخالفات إذا طلبه 

التحقیق في كل الجرائم المعاقب علیها في قانون العقوبات أو القوانین المكملة له، لكن إذا كان 

مرتكب الجریمة حدث فهنا قاضي التحقیق للأحداث هو المختص بالتحقیق إذا كان معه 

.كذلكمتهمین بالغین فیكون قاضي التحقیق مختص

و في حالة ما إذا كانت الجریمة تتعلق بالنظام العام العسكري أو من طبیعة الجرائم العادیة 

المرتكبة في الخدمة أو ارتكبت داخل مؤسسة عسكریة، فإن قاضي التحقیق العسكري هو 

(2).من قانون القضاء العسكري25المختص نوعیا بالتحقیق فیها المادة 

.خصائص التحقیق القضائي:المطلب الثالث

إن التحقیق القضائي یرمي إلى التثبت من الأدلة القائمة ضد المتهم، حتى لا یتم عرض على 

و لتحقیق هذا الغرض، .جهات الحكم إلا القضایا الثابتة لما فیه من ضمان للمجتمع و المتهم

.لتحقیقلا بد من توافر الخصائص التالیة في ا

:سریة التحقیق:الفرع الأول

الأصل في التحقیق القضائي أنه سري بالنسبة للجمهور، و على هذا الأساس، لا یجوز لأي 

شخص أن یطلع على أوراق الدعوى، كما لا یجوز نشر أي وثیقة من وثائق التحقیق قبل 

.37المرجع السابق ، ص :بوسقیعةاحسن(1)
.141ق ، ص المرجع الساب:حزیطمحمد(2)
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غیر أطراف الدعوي أي(تلاوتها في جلسة علانیة، مما یعني عدم علانیتها بالنسبة للغیر 

، إذ یتم إجراء التحقیق في جو من السریة و الكتمان بالنسبة للجمهور، وفقا للمادة )العمومیة

، فیتم صد كل شخص »...تكون اجراءات التحري و  التحقیق سریة:"ج التي تنص .إ.ق11

.لا یعنیه أمر التحقیق في موضوع ما عن حضوره أو الإطلاع على أوراقه

اهم في التحقیق، سواء كان قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة أو أعضاء فكل من یس

الضبطیة القضائیة أو الشرطة القضائیة المنتدبین من طرف قاضي التحقیق أو الخبراء أو 

، بحضور إجراء التحقیق، ملزمون بكتمان السر المهني بالشروط المبینة او الدفاعالمترجمین

ق ا ج، أي عدم إفشاء ما سمعوه او شاهدوه 11/2منته المادة في قانون العقوبات هذا ما تض

.ع.ق301/01اثناء التحقیق و إلا عوقبوا بتهمة إفشاء السر المهني طبقا للمادة 

ومن مظاهر سریة التحقیق أن اوامر قاضي التحقیق لا تصدر علنا، و لذلك فإن الشهود لا 

بالتصرف في التحقیق القضائي سواء یحاطون علما بشهادة بعضهم البعض، و تزول السریة 

.(1)بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائیة أو بالأمر فیها بألا وجه للمتابعة

.تدوین إجراءات التحقیق:الفرع الثاني

یع إجراءات التحقیق إثبات إجراءات التحقیق عن طریق الكتابة، فهو یشمل جمتدوینیقصد بال

بوجه عام، تمثل السند الدال على حصولها و عدم توفر الكتابة یؤدي إلى افتراض عدم مباشرة 

الإجراءات، فالتدوین یشكل ضمانة مهمة بحق المتهم في الدفاع، فیستطیع محامي هذا الإخیر 

وصا عند الرجوع إلى محاضر الإجراءات و الإطلاع على الشهادات المقدمة ضد موكله، خص

غیابه عن حضور تلك الشهادة ن لیتمكن  من إعداد دفاع موكله مما نسب إلیه، و یضمن عدم 

.نسیان أي دفع من الدفوع التي یرید تقدیمها  أمام الجهة القضائیة المختصة

یؤدي التدوین إلى تمكین الخصم من الإطلاع على أوراق الدعوى و مناقشة ما تم تدوینه و 

.تفرغ قاضي التحقیق فكریا و ذهنیا للعمل الفني أیضا یؤدي إلى 

.221المرجع السابق، ص :أحمد شوقيالشلقاني(1)
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یعد التدوین ضمانة للمتهم من خلال مراقبة أعمال التحقیق، إذ یمكن له أن یحتج بما یجري 

خلالها، فعلى قاضي التحقیق ألا یغفل عن بعض الأقوال التي سمعها و إنما علیه تدونها كما 

ة تؤدي إلى المحافظة على الإجراءات من سمعت، بغیر زیادة و لا نقصان، باعتبار الكتاب

التشویه و التحریف و النسیان و أن إجراءات التحقیق متعددة و أسالیب مباشرتها مختلفة  

فضلا على أن إنجاز بعضها یتطلب وقتا طویلا، لا  یمكن معه الإعتماد على ذاكرة المحقق 

ضة للمحو و الإتلاف بفعل الزمن و لاثباتلاأدلة المستنبطة منه، كما أن آثار الجریمة تكون معر 

(1).التدوین یحفظها من الإتلاف و النسیان

عن إجراءات التحقیق و ج على التدوین، حیث یتم تحریر نسخة .إ.ق68/2تنص المادة 

كذلك عن جمیع الأوراق و یؤشر كاتب التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة المنتدب على كل 

نسخة بمطابقتها للاصل، و بالتالي فإن كل الإجراءات تدون في  محضرمستوفي كل الشروط 

الشكلیة موقعا من طرف قاضي التحقیق، الكاتب و الشاهد إن وجد و یكون خالیا من كل

تحشیر بین السطور و یجب المصادقة على كل شطب أو تخریج من القاضي المحقق و 

الكاتب و الشاهد و المترجم بغیر هذه المصادقة تعتبر هذه الشطوبات او التخریجات ملغاة و 

.ج.إ.ق95هذا  وفقا للمادة 

.الحضوریة في التحقیق:الفرع الثالث

حة فیه، كالمتهم و المدعي المدني و محامیهم حضور إجراءات  التحقیق یعني كل من له مصل

ج، حیث .إ .ق107، 106، 104، 103، 96،102و النیابة العامة، و ذلك وفقا للمواد 

أوجب القانون إخطار هؤلاء بمواعید التحقیق، یوم و ساعة و مكان مباشرة التحقیق و للمتهم 

حقیق بإخطار المحامي قبل كل حق اصطحاب محامیه لیحضر معه التحقیق و یلتزم قاضي الت

، 101، 100استجواب یجریه لموكله، لأنه لا یمكن الفصل بین المتهمو المحامي، المواد 

.ج.إ.ق104

حقوق الدفاع أثناء المتابعة و التحقیق الإبتدائي ، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر :لبیض رؤوف(1)

.29، صفحة 2010
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یجوز لوكیل الجمهوریة حضور إجراءات التحقیق و إبداء رأیه و تقدیم طلباته و إبداء رده في 

ع أقوال المدعي المدني، فیقوم دفوع المتهم و المحامي، و یجوز له حضور المواجهة و سما

بإبداء رغبته في حضور الاستجواب بأن یخطر قاضي التحقیق بمذكرة بسیطة قبل الاستجواب 

ق ا ج فتنص على 82ق ا ج، أما المادة 106قبل یومین على الأقل من إجرائه وفقا للمادة 

ي غیر الساعات حضور وكیل الجمهوریة التفتیش الذي یجریه قاضي التحقیق بمسكن المتهم ف

.ق ا ج82ق ا ج هذا وفقا للمادة 47المحددة في المادة 

یمكن لقاضي التحقیق أن یجري التحقیق في غیاب الخصوم، و ذلك في حالة تعذر حضور 

الشاهد، ینتقل إلیه قاضي التحقیق لسماع شهادته أو یتخذ لذلك طریق الإنابة القضائیة، إذا 

م استطاعته الحضور، جاز للقاضي المحقق أن یتخذ ضده تبین أن الشاهد قد ادعى كذبا عد

ا ج، أما الحالة ق99للمادة جهذا وفقا .إ.ق97الإجراءات القانونیة المنصوص علیه في المادة 

ج، یعفى  قاضي التحقیق من واجب إخطار الخصوم .إ.ق101الثانیة نصت علیه المادة 

جود شاهد في خطر الموت، أو وجود أمارات بالقیام بإجراء معین بسبب الاستعجال، في حالة و 

.على وشك الاختفاء تفید في إظهار الحقیقة باتخاذ الإجراءات المناسبة في غیاب المعنیین

لقد ورد الاستعجال على سبیل المثال، مما یترك لقاضي التحقیق تقدیر مدى وجود حالة 

ها الحقیقة بادر باتخاذ أي الاستعجال من عدمها فكلما رأى أن هناك حالة یمكن ان تضیع مع

(1).إجراء مناسب كالانتقال دون الالتزام بواجب إخطار الأطراف

.مرونة التحقیق القضائي و نطاقه:الفرع الرابع

).الأشخاص(و حد شخصي )التهمة(یحكم التحقیق حدان، حد موضوعي 

:الحد الموضوعي و الشخصيفي طة قاضي التحقیق، بالنسبة لسل1-

و الحد الشخصي یتضمن ،التهمة و ما تتضمنه من وقائع و أفعالفي علقلحدالموضوعیمثلایت

الأشخاص الموجه إلیهم التهمة، سواء كانوا فاعلین أصلیین أو شركاء، إلا أنه لكي یتم فتح 

حصل على طلب افتتاحي مكتوب من تحقیق في جریمة معینة یجب على قاضي التحقیق أن یت

.339، 338، 337، ص السابقالمرجع :اوهیبیة عبد االله(1)
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لا یجوز :"ج.إ.ق67النیابة العامة و یتقید بالوقائع المعروضة علیه في ذلك الطلب المادة 

أو ..."لقاضي التحقیق ان یجري تحقیقا إلا بموجب طلب من وكیل الجمهوریة لإجراء التحقیق

غیر تلك التي وردت شكوى مصحوبة بادعاء مدني، فإذا كشف له التحقیق عن وقائع جدیدة 

في طلبات النیابة العامة، وجب على القاضي المحقق إحالة الوثائق المثبتة لها للنیابة العامة، 

.ج.إ.ق67التي یرجع إلیها الأمر في تقدیم ما تراه بشأنها من طلبات  نفس المادة 

تحقیق،  أن لكن فیما یخص الحد الشخصي فإن القانون یسمح لقاضي التحقیق، أثناه مباشرة ال

یوجه الاتهام لكل شخص یرى أن هناك ما یدعو لاتهامه بوجود دلائل ضده تبین أنه قد ساهم 

في ارتكاب الجریمة  موضوع التحقیق، هذا یعني أن القانون لا یقید قاضي التحقیق من حیث 

الأشخاص ممن ورد ذكرهم في طلب وكیل الجمهوریة، فیجوز له أن یتهم كل شخص یرى أنه 

بالاتهام و له في نفس الوقت صلاحیة الأمر بأن لا وجه للمتابعة، لصالح من یرى عدم جدیر

.ج.إ.ق67وجود وجه المتابعة الجنائیة المادة 

نستنتج من هذا أن قاضي التحقیق لدیه سلطة واسعة بالنسبة للأشخاص، لا یتمتع بها بالنسبة 

ي المكتوب المقدم من طرف النیابة العامة للوقائع، لأن اتصاله بالدعوى مرتبط بالطلب الافتتاح

ق ا 72المادة او عن طریق الشكوى المصحوبة بادعاء مدنيو یتقید بالوقائع المذكورة فیه

ایام لابداء رایه، و 05بعرض الشكوى على وكیل الجمهوریة في اجل القاضي المحققفیامر ،ج

ق 73من یوم التبلیغ وفقا للمادة ایام 05یجب على وكیل الجمهوریة ان یبدي طلباته في لجل 

یعود القاضي المحقق إلى وكیل الجمهوریة كلما ظهرت وقائع جدیدة لم ترد في ا ج، و كذا 

.طلب النیابة العامة ن لیبدي فیها طلباته في طلب إضافي 

:بالنسبة لسلطة غرفة الاتهام للوقائع و الأشخاص2-

على أن مرونة التحقیق فیما یتعلق بالاشخاص أو (1)ج.إ.ق189إلى 186تنص المواد من 

الوقائع، مقررة لغرفة الاتهام  فلها سلطة المبادرة في إجراءات التحقیق بناء على طلب النیابة 

188العامة بالنسبة للمتهمین بالجریمة ، أصلیة كانت أو مرتبطة بغیرها من الجرائم المادة 

ق ا ج189الى 186من ر الموادانظ(1)
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الناتجة من ملف الدعوى التي لم یتناولها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقیق  أو ج، .إ.ق

.ج.إ.ق187استبعدت بأمر جزئي بألا وجه للمتابعة المادة 

:و تظهر هذه المرونة فیما یلي

إن إجراء التحقیق یكون بناء على طلب مكتوب افتتاحي من وكیل الجمهوریة، إلا أنه في هذه -

ز لغرفة الاتهام أن تأمر بإجراء تحقیق مباشرة، دون الحاجة لذلك الطلب، إذا كانت الحالة یجو 

.أوجه المتابعة تناولتها أوصاف التحقیق الذي أقرها قاضي التحقیق في تحقیقه

یجوز لغرفة الاتهام الأمر بإجراء تحقیق تكمیلي، یكلف به أحد أعضائها أو قاضي التحقیق -

ج، فتوجه الاتهامات إلى أشخاص لم یكونوا قد أحیلوا .إ.ق190لمادة الذي تندبه لهذا الغرض ا

أمر نهائي بألا وجه للمتابعة، حتى إن لم صدور إلیها بشرط أن لا یكونوا قد استفادوا من 

(1).یتناول أوصاف الاتهام التي أقرها قاضي التحقیق

.341،342،343، ص السابقالمرجع :اوهیبیة عبد االله(1)
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إجراءات التحقیق القضائي:المبحث الثاني

إن الإجراءات  التي یقوم بها قاضي التحقیق متعددة و متنوعة، بحسب كل جریمة   

ومدى الحاجة إلیها في مواجهة المتهمین، فهناك إجراءات یباشرها قاضي التحقیق الغرض منها 

هناك إجراءات أخرى خولها الحصول على الدلیل عن طریق أعمال التحقیق التي یقوم بها، و

الا انه قبل ان یبدا قاضي التحقیق باجراءات التحقیق (1)له القانون و هي أوامر التحقیق،

القضائي یجب ان یتصل اولا بالدعوى سواء كان عن طریق الطلب الافتتاحي المكتوب او عن 

.اء مدنيطریق الشكوى المصحوبة بادع

هي ذات طابع إداري لا الخ، ...الانتقال للمعاینة و سماع الشهود مثل اعمال قاضي التحقیق 

یجوز الاستئناف فیها أما أوامر قاضي التحقیق فلها طابع قضائي، في  بعض منها یستقل 

قاضي التحقیق بإصدارها من تلقاء نفسه فتبلغ لأطراف الدعوى و تكون مسببة و یجوز الطعن 

، والبعض الآخر تكون ولائیة أي ذات طابع إداري،  لا یجوز فیها (2)فیها أمام غرفة الاتهام

.خصومللانها لا تمس بحقوق االطعن

الا انه قبل ان یبدا قاضي التحقیق باجراءات التحقیق القضائي یجب ان یتصل اولا 

واء كان عن طریق الطلب الافتتاحي المكتوب او عن طریق الشكوى المصحوبة بالدعوى س

.بادعاء مدني

من هنا نتطرق في المطلب الأول إلى طرقاتصال قاضي التحقیق بالقضیة الجزائیة

و المطلب الثاني أعمال قاضي التحقیق و الأوامر التي یصدرها، أما المطلب الثالث فنتطرق 

:ق ذات الطابع الخاص، كما یليإلى اذون قاضي التحقی

.355، ص نفسهالمرجع :اوهیبیة عبد االله(1)
.237،238المرجع السابق ، ص :الشلقانیأحمد شوقي(2)
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طرق اتصال قاضي التحقیق بالقضیة الجزائیة:المطلب الاول

یتصل قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة بإحدى الوسیلتین، إما عن طریق طلب إجراء تحقیق 

یقدمه وكیل الجمهوریة و إما عن طریق شكوى مصحوبة بادعاء مدني، ففیما تتمثل خصوصیة 

.تین؟كل من الوسیل

.الطلب الافتتاحي لإجراء التحقیق:الفرع الأول

هذه الوسیلة هي الأصل و الشكل الغالب حیث هو یعتبر إجراء أساسي یوجهه ممثل النیابة 

العامة في شكل طلب كتابي إلى قاضي التحقیق فهو وثیقة رسمیة التي بموجبها یلتمس وكیل 

و یختص بالتحقیق في الحادث بناء :"38/3المادة (1)ةنمهوریة إجراء تحقیق في واقعة معیالج

ري یجوز لقاضي التحقیق ان یجلا:"ج.ا.ق67/1والمادة ..."على طلب من وكیل الجمهوریة

ذلك بصدد جنایة ان و لو كحتى تحقیقا الا بموجب طلب من وكیل الجمهوریة لاجراء تحقیق 

، والعلة التي یتخذها المشرع في تقریر هذه الصلاحیة لوكیل الجمهوریة "حة متلبس بهااو جن

تتمثل في عدم انفراد قاضي التحقیق بالقضیة بعیدا عن النیابة العامة صاحبة الاختصاص في 

.الدعوى العمومیة

ریة المتابعة تخضع المتابعة الجزائیة في التشریع الجزائري لمبدأ الملائمة، فیكون لوكیل الجمهو 

، و في حالة المتابعة  نرى ثلاثة فروض بخصوص رفع الدعوى إلى قاضي (2)أو حفظ الأوراق

التحقیق بحسب الوصف القانوني للجریمة المرتكبة، إذا كانت جنایة  فوكیل الجمهوریة ملزم 

ج، و .ا.ق66تحقیق وجوبي في الجنایات المادة بتقدیم الطلب الافتتاحي لإجراء تحقیق لأن ال

.ج.ا.ق73، 67یكون الطلب ضد شخص معلوم أو شخص مجهول المواد 

إذا كانت الجریمة جنحة یكون وكیل الجمهوریة مخیرا بین إحالتها مباشرة إلى محكمة الجنح أو 

تكن هناك نصوص أن یرفع دعوى إلى قاضي التحقیق، لأن التحقیق في الجنح اختیاري، ما لم 

.16،17ص المرجع السابق،:اجي فاطمة الزهراءدو (1)
.30المرجع السابق ، ص :بوسقیعةاحسن(2)
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خاصة ترخص ذلك، أما إذا كانت الجریمة توصف بالمخالفة لا یرفع وكیل الجهوریة الطلب 

و 66/1وفقا للمادة إلى قاضي التحقیق إلا بصفة استثنائیة، لأن التحقیق في المخالفات جوازي

.ق ا ج2

الطلب الافتتاحي و في كل الأحوال لا یجوز لقاضي التحقیق مباشرة التحقیق إلا بموجب 

67/1الذي یقدمه له وكیل الجمهوریة، حتى و إن كان بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها المادة 

ج، یتقید قاضي التحقیق بالتهمة المبینة في الطلب، فإذا ظهرت له أثناء التحقیق وقائع .ا.ق

دم إثر ذلك إجرامیة جدیدة فإنه یتعین علیه أن یعرض ملف القضیة على وكیل الجمهوریة لیق

ج، للتحقیق في وقائع جدیدة اذا .ا.ق69طلبا إضافیا في أي مرحلة من مراحل التحقیق المادة 

كانت هذه الوقائع منفصلة عن التهمة الأصلیة مثل أن یطلب من القاضي المحقق التحقیق في 

ناء تنفیذه جنایة القتل العمدي و یتبین له من خلال التحقیق أن المتهم قد ارتكب جریمة أخرى أث

لجریمة القتل، مثل جریمة السرقة الموصوفة؛ و یجرى العمل في حالة انفصال الجرائم، بان 

و كل شخص یظهره "یتضمن الطلب الافتتاحي إسم و لقب المتهم و یتبع بالعبارة التالیة 

، أما إذا كانت الوقائع من طبیعة التهمة الأصلیة فإنه یصوغ لقاضي التحقیق أن "التحقیق

.واصل التحقیق فیها دون الحاجة إلى عرض الملف على النیابة العامةی

تجدر الإشارة إلى أن تاریخ تقدیم الطلب الافتتاحي إلى قاضي التحقیق غیر مرتبط بآجال 

(1).جرد أن یتلقى قاضي التحقیق هذا الطلب یشرع مباشرة في التحقیقممعینة، فب

:و هيضد شخص مسمى الافتتاحي طلب الهناك بیانات یجب ذكرها في 

الوثائق و المستندات التي هي أساس المتابعة، تتمثل غالبا في المحاضر التي یحررها -

أعضاء الشرطة القضائیة أو الموظفون و الأعوان المكلفون ببعض مهام الضبط 

.تالقضائي أو تقاریر الإدارات أو الشكاوى و البلاغا

اسم و لقب و سن مرتكبي الجریمة أو المساهم فیها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة،  -

التأكد من مسؤولیة المتهم الجزائیة و اختصاص المحقق و إذا تعدد الجناة فمن 

.170المرجع السابق ، ص :العیش فضیل(1)
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المستحسن ذكر هویة كل واحد منهم أو الاكتفاء ببیان اسم و لقب الفاعل الأصلي، مع 

.الإشارة إلى أنه یوجد مساهمون

الوقائع المطلوب إجراء تحقیق فیها و النص القانوني المطبق علیها -

تاریخ ارتكاب الجریمة، حتى یتم التأكد من عدم تقادم الدعوى-

.مكان وقوع الجریمة و التأكد من الاختصاص-

.اسم و لقب القاضي المكلف، لاسیما إذا كان یوجد في المحكمة أكثر من قاضي-

.إیداع المتهم الحبس المؤقت أو تحت الرقابة القضائیةطلب إصدار أمر -

.تاریخ الطلب الافتتاحي بإجراء تحقیق-

.ه، یترتب على مخالفة هذا البطلانإمضاء وكیل الجمهوریة و ختم-

فتح تحقیق ضد شخص أجازقدقانون الإجراءات الجزائیة الجزائریتجدر الاشارة الى ان  

:مجهول في حالتین

.ثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولإذا ع-

إذا ثبت وقوع الجریمة ولم یعرف مرتكبها، جاز لنیابة العامة ان تطلب فتح تحقیق مؤقت -

(1).ضد كل شخص یكشف عنهم التحقیق

.الشكوى المصحوبة بادعاء مدني:الفرع الثاني

یقرر قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري إمكانیة اتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة عن 

من جریمة وقعتأن الشخص المتضررالمقدمة من،طریق الشكوى المصحوبة بادعاء مدني

و یختص ":ق ا ج38/3یطلب التعویض عن الضرر الذي أصابه من تلك الجریمة المادة 

..."بالتحقیق في الحادث بناء على طلب من وكیل الجمهوریة او شكوى مصحوبة بادعاء مدني

ة  قاضي التحقیق، مذكر :حمیدان ثابت، قرایري عادل، قدوش نصر الدین، قواسمي محمود، قرایع عبد االله، غرناوط محمد(1)

.10،11، ص 2008،الجزائر تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء
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یجوز لكل شخص متضرر من جنایة او جنحة ان یدعي مدنیا بان یتقدم :"ج.ا.ق72و المادة 

، إلا أنه تم إلغاء المخالفات من الادعاء المدني، بموجب "اما قاضي التحقیق المختصبشكواه

(1).2006تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة في 

"لقد عرف الأستاذ  طه السید أحمد الرشیدي حق المضرور من الجریمة بأنه وسیلة منحها :

ور من الجریمة في الجنح و المخالفات، بمقتضاه یمكنه رفع دعواه المدنیة  المشرع للمضر 

للمطالبة بتعویض الضرر الناتج عن الجریمة أمام القضاء الجنائي  فتتحرك بذلك الدعوى 

".الجنائیة 

من هذا التعریف یتبین أن حق المضرور من الجریمة ینصب على الوسیلة، أي أن هذه الشكوى 

المضرور من الجریمة یستعملها لتحریك الدعوى العمومیة، و أن غیر هي وسیلة في ید

(2).المضرور من الجریمة لا یمكنه استعمال هذه الوسیلة لتحریك الدعوى العمومیة

طین عند تقدیم الشكوى لقاضي التحقیق طالبا تعویضه على المدعي المدني أن یتقید بشر یجب

:عن الضرر الذي لحق به من الجریمة  ما یلي 

م أن یقدم كفالة یضمن بها دفع المصاریف القضائیة، یحددها له قاضي التحقیق، ما ل1

ق ا ج75یكن قد أعفي منها عن طریق حصوله على المساعدة القضائیة  المادة 

أن تكون إقامة المدعي المدني بدائرة اختصاص المحكمة التي یعمل في دائرتها 2

قاضي الحقیق إذا لم یكن مقیما في دائرة اختصاص قاضي التحقیق وجب علیه ان 

ج، و اثر عدم اختیار الموطن یكون ق ا 76یختار موطنا له في تلك الدائرة المادة

(3).عدم إمكانیة الاحتجاج بعدم تبلیغه بالإجراءات الواجب تبلیغه بها قانونا

فتح تحقیق على توفر ق ا ج73في حالة الادعاء المدني وفقا للمادةأوقف المشرع الجزائری

:نقطتین هما

.354المرجع السابق، ص :اوهیبیةعبد االله(1)
حق المضرور من الجریمة في تحریك الدعوى الجنائیة ،دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و :طه السید أحمد الرشیدي(2)

.119، ص 2001، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر القانون الوضعي
.354،355المرجع السابق ، ص :اوهیبیة عبد االله(3)
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لإبداء طلباته من تاریخ التیلیغالشكوى على وكیل الجمهوریة في أجل خمسة أیام عرض-

.فیها

تقدیم طلبات وكیل الجمهوریة بفتح تحقیق، هذا یعني انه لا یجوز لقاضي التحقیق فتح -

تحقیق بدون طلبات وكیل الجمهوریة في هذه الشكوى ولا یجوز له أن یطلب عدم إجراء 

:ق ا ج وهي73من المادة 3المنصوص علیها في الفقرة تحقیق إلا في الحالة 

إذا كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومیة غیر جائز قانونا متابعة التحقیق من -

.اجلها او كانت الوقائع على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي

ل الجمهوریة فیصدر أمرا حتى في هذه الحالة المذكورة، قاضي التحقیق غیر مقید بطلبات وكی

(1).مسببا، و یمكن لوكیل الجمهوریة استئنافه أمام غرفة الاتهام

:تتمثل أشكال الشكوى في

لا یوجب القانون شكلا معینا للشكوى، و إنما یقتصر في ذكر إسم المدعي و سنه  وعنوانه و 

واد القانونیة التي تعاقب على الفعل المرتكب و الإشارة إلى اسم موجز الوقائع المرتكبة و الم

الشخص المشتكى منه و إعطاء كافة المعلومات الخاصة به كمكان إقامته، و یعلن فیها عن 

نیته بالإدعاء المدني و یؤرخ في الختام هذه الشكوى و یوقعها على أن یتأكد القاضي المحقق 

لیه بما أتى به فیها، و الشكوى تقدم ضد شخص معلوم أو من شكواه باستدعائه والاستماع إ

(2).شخص مجهول

أعمال و اوامر قاضي التحقیق:المطلب الثاني

ي یقوم بها قاضي التحقیق و ذلك في الفرع الأول، و تسنتناول في هذا المطلب الاعمال ال

:اني كما یليالاوامر التي یصدرها في الفرع الث

.32المرجع السابق ، ص :بوسقیعةاحسن(1)
.129المرجع السابق ، ص :حزیطمحمد(2)
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أعمال قاضي التحقیق:الفرع الأول

یقوم  قاضي التحقیق وفقا للقانون، باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق "جفإن.ا.ق68/1طبقا للمادة 

، فیقوم بكل "التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة، بالتحري على أدلة الاتهام و أدلة النفي

قانون و دون المساس بحقوق و حریات الفرد،  و یجب هذه الأعمال بحریة لكن وفقا لحدود ال

.مع ذلك إعمال مبدأ قرینة البراءة

:التالیةالنقاط عالفر سنتناول في هذا 

:الاستجواب و المواجهة:اولا

یعتبر الاستجواب و المواجهة من أهم الإجراءات التي یقوم بها قاضي التحقیق،  إذ لا یمكن أن 

مرة واحدة و إلا اعتبرت تلك نایات قبل أن یستجوب المتهم ولویحال الملف إلى محكمة الج

.الإحالة باطلة 

یقصد بالاستجواب مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه أو مطالبته بإبداء الرأي فیها، ثم 

(1).مناقشته تفصیلیا في أدلة الدعوى إثباتا أو نفیا

:م، لا یتم الاستجواب إلا بحضور محامي المتهم إلا في حالتینكأصل عا

.الموعد المحدد في الاستدعاء رغم دعوته للحضورفي عدم حضور المحامي :الحالة الأولى

أن یتنازل صراحة عن حقه المقرر له في یجوز للمتهم ق ا ج 105وفقا للمادة :الحالة الثانیة

(2).ناالاستعانة بمحامي بعد إخطاره قانو 

والغرض من هذا الاستجواب هو الوقوف على حقیقة التهمة الموجهة للمتهم بالاعتراف أو 

الإنكار، هذا ما یعطي للاستجواب طابعا مزدوجا، فمن جهة هو إجراء قضائي یخول لقاضي 

، فهو واجب على سلطة التحقیق، و من جالتحقیق جمع الأدلة، سواء كانت أدلة إثبات أو نفي

.178المرجع السابق ، ص :العیش فضیل(1)
.386المرجع السابق ، ص :اوهیبیة عبد االله(2)
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هة أخرى، هو إجراء من إجراءات الدفاع  و یتیح الفرصة للمتهم الإطلاع على الأدلة المقامة 

(1).ضده

:تتوفر للمتهم عدة ضمانات یجب على قاضي التحقیق أن لا یخرقها

اص قاضي التحقیق إلا انه هناك استثناء أین یمكن الاستجواب هو من اختص1

ان یستجوب المتهم وذلك في حالة الجریمة المتلبس بها ق ا ج 106وفقا للمادة لوكیلالجمهوریة

یجوز لوكیل الجمهوریة في حالة الجنایة المتلبس بها اذا لم یكن قاضي :"ق ا ج58/2المادة 

ار المشتبه في مساهمته في الجریمة، و یقوم التحقیق قد بلغ بها بعد، ان یصدر امرا باحض

وكیل الجمهوریة باستجواب الشخص المقدم الیه بحضور محامیه ان وجد، فاذا حضر ذلك 

.الشخص من تلقاء نفسه و معه محامیه، استجوب بحضور هذا الاخیر "

لقاها منه ق ا ج وإذا أراد التصریح ت100المتهم حر في إبداء أقواله أوعدم إبدائها المادة 2

.قاضي التحقیق و اذا امتنع او طلب حضور محامیه یؤجل الاستجواب و یمنحه فرصة لذلك

یجب على قاضي التحقیق قبل إیداع المتهم الحبس أو إحالته إلى الجهة القضائیة المختصة 3

.ق ا ج121112118ان یقوم باستجوابه و لو مرة واحدة المادة

لأن الاصل فیه انه بریئ حتى یثبة ادانته، و یعتبر تأثیرا أدبیا عدم تحلیف المتهم الیمین4

على إرادته و لا یجوز لقاضي التحقیق ان یتمادى في سماعه كشاهد بعد ظهور ادلة اتهام  

ق ا ج، فسماعه كشاهد یستوجب ان یؤدي 89قویة ضده و الا ترتب على ذلك البطلان المادة 

(2).هم ینفي عنه أداء الیمینالیمین القانوني في حین سماعه كمت

ق ا ج لا یجوز لقاضي التحقیق 105وفقا للمادة :الحق في الدفاع و الاستعانة بمحامي5

سماع المتهم او المدعي المدني او اجراء مواجهة بینهما بدون حضور محامیه اذا طلب 

قانونا، یستدعى المحامي بكتاب موصى علیه یرسل إلیه قبل سماع الاستعانة به او بعد دعوته 

اقوال المدعي المدني و استجواب المتهم بیومین على الأكثر من الوقت المحدد للاستجواب،و 

.376،377المرجع نفسه ، ص :اوهیبیة عبد االله(1)
.383، 382، نفسهالمرجع :اوهیبیة عبد االله(2)
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24یمكن للمحامي ان یطلب ملف الإجراءات قبل استجواب المتهم او سماع الطرف المدني ب 

یوضع الملف تحت طلب احدهم، هذا یعني انه یحق ساعة، وفي حالة تعدد المحامین یكف ان

.للمحامي طلب الملف و الاطلاع علیه 

.ان وجود المحامي یعد رقابة على الإجراءات تدعم جدتها و نزاهتها

یحق للمتهم بمجرد حبسه ان یتصل بمحامیه بحریة، و لقاضي التحقیق الحق ان یقرر منعه 

ذا المنع لا یسري على محامي المتهم هذا وفقا للمادة من الاتصال به لمدة عشرة ایام و لكن ه

"تنصق ا ج التي102 .یجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه آن یتصل بمحامیه بحریة:

ولقاضي التحقیق الحق في أن یقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أیام و لا یسري هذا المنع 

(1)."في أیة حالة على محامي المتهم

.و من هنا نبین المحاضر الأساسیة المدونة و هي الاستجواب، و المواجهة

:محضر السماع عند الحضور الأول:أ

حتى لا تهضم حقوق المتهم یجب احاطته بالضمانات المقررة له قانونا لتمنع عنه 

اجراء لابد منه و لا مفر نه و "ى امام قاضي التحقیق هو التعسف، لان مثول المتهم للمرة الأول

واجب على المحقق "هذا ما قاله الاستاذ محمد الفاضل؛و انه "لا یتصور افتتاح التحقیق دونه 

(2).هذا ما قاله الاستاذ توفیق الشاوي"و حق للمتهم

ضمانات للمتهم عند مثوله اول مرة امام قاضي التحقیق التي ق ا ج عدة100منحت المادة 

یتحقق قاضي التحقیق حین مثول المتهم لدیه لاول مرة  من هویته و یحیطه علما :"تنص على

صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة الیه و ینبهه بانه حر في عدم الادلاء باي اقرار و ینوه 

اد المتهم ان یدلي باقوالتلقلها قاضي التحقیق منه على الفور عن ذلك التنبیه في محضر فاذا ار 

كما ینبغي للقاضي ان یوجه المتهم بان له الحق في اختیار محامي عنه فان لم یختر محامیا 

.230،231المرجع السابق ، ص :قي أحمد شو الشلقانی(1)
.157،176المرجع السابق، ص :العیش فضیل(2)
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عین له القاضي محامیا من تلقاء نفسه اذا طلب منه ذلك و ینوه عن ذلك بالمحضر كما ینبغي 

هم الى وجوب     اخطاره بكل تغییر یطرا على عنوانه للقاضي علاوة عن ذلك ان ینبه المت

،یتبین من هذه المادة انه على "ویجوز للمتهم اختیار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة

:قاضي التحقیق قبل إصدار أمر الإیداع أو حبسه مؤقت على ذمة التحقیق القیام بما یلي

اسمه و لقبه و عنوانه وفقا للوثائق یجب على قاضي التحقیق أن یتأكد من هویة المتهم1

(1).الإداریة التي یحملها

.إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إلیه2

ینبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار، فإذا أراد أن یدلي بأقواله تلقاها منه قاضي 3

.التحقیق على الفور

أن یعلمه بأن له الحق في الاستعانة بمحام، فان لم یختر محامیا عین له قاضي التحقیق 4

.لقاء نفسه إذا طلب منه ذلكمحامیا من ت

إذا طلب المتهم إعطاءه مهلة لإعداد و تحضیر دفاعه یستوجب على قاضي التحقیق ان 

.أیام إلى أسبوع، هذا یعود للسلطة التقدیریة لقاضي التحقیق3یعطیه مهلة تتراوح ما بین 

و لازم لا یجب على قاضي التحقیق أن یلزم و یجبر المتهم على الكلام إذا امتنع عنه

ق ا 100الصمت؛ وصمته لا یعتبر دلیلا ضده لإدانته وإنما فرصة قانونیة منحتها له المادة 

ج، ولا یسأله إن نكر، إذ لا یجوز استجوابه في الأساس عند المثول الأول، یمكنه أن یتلقى 

ب تصریحاته العفویة كما هي سواء تضمنت الإنكار أو الاعتراف ویدونها في المحضر، و یترت

(2).ق ا ج 157159على عدم إبلاغ المتهم بحق من حقوقه البطلان المادة 

وامر قاضي   ،اأبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري حول الجرائم المشهودة:عبد العزیز سعد(1)

102ص ، 2010، الدعوى المدنیة التبعیة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع،الطبعةالثانیة،الجزائردالتحقیق،
.174،175المرجع السابق، ص :العیش فضیل(2)
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یجب على المتهم ان یحیط قاضي التحقیق بكل تغییر في العنوان،وله الحق في اختیار 

(1).موطن في دائرة اختصاص المحكمة التي یباشر فیها المحقق اختصاصه

ق ا ج على حالة الاستعجال، اي یقوم قاضي التحقیق بإجراء 101تنص المادة 

استجوابات أو مواجهات مباشرة بعد محضر السماع، في حالة وجود شاهد في خطر الموت و 

م و تحضیر وجود أمارات على وشك الاختفاء، إلا أن هذا یفقد حق المتهم في الاستعانة بمحا

.دفاعه، و بالتالي یجب أن یبرر هذا الاستعجال و یؤسس

یجب أثناء السماع عدم استعمال الإكراه المادي أو المعنوي أو الوعد، فهي تؤثر على 

(2).إرادة المتهم  باعتبارها  وسائل غیر مشروعة

:محضر الاستجواب في الموضوع:ب

عتبر من أهم المحاضر التي یقوم بها قاضي التحقیق، فهو إجباري في التحقیق إذا كانت ی

الأفعال المنسوبة للمتهم تشكل جنایة، فیقوم قاضي التحقیق بمواجهة المتهم بالتهمة و الأفعال 

المنسوبة إلیه و مناقشتها مناقشة تفصیلیة و مواجهته بالأدلة القائمة ضده 

أیه فیها، یلجأ إلیه قاضي التحقیق عادة في حالة إنكار المتهم للوقائع و مطالبته بإبداء ر 

الموجهة إلیه أثناء الاستجواب عند الحضور الأول إذا تمسك أثناءه بحقه في اختیار المحامي 

.قبل الاستجواب

یبدأ قاضي التحقیق في إجراء استجواب بسؤال المتهم عن التهمة و الوقائع المنسوبة إلیه 

بعد التأكد من هویته، فإذا تمسك المتهم بتصریحاته التي أدلى بها في الاستجواب عند المثول 

إني أتمسك بتصریحاتي "الأول، فإن قاضي التحقیق یملي على كاتبه ذلك على لسان المتهم 

و بعد ذلك یواصل طرح أسئلته كمحقق التي "التي سبق أن أدلیت بها لكم عند الحضور الأول

.حول تفاصیل وقائع القضیةتتمحور 

یحق لوكیل الجمهوریة أن یحضر الاستجواب بإبداء رغبته في ذلك، و یتعین على كاتب 

التحقیق أن یخطره بمذكرة بسیطة قبل الاستجواب بیومین، یوجه وكیل الجمهوریة مباشرة ما یراه 

.378المرجع السابق،ص :یةعبد اهللاوهیب(1)
.176،177المرجع السابق، ص :العیش فضیل(2)
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لمتهمین و یجوز لوكیل الجمهوریة حضور استجواب ا:"ج.ا.ق106لازما من أسئلة المادة 

و یجوز له ان یوجه مباشرة ما یراه لازما من الاسئلة، .مواجهتهم و سماع اقوال المدعي المدني

و یتعین على كاتب التحقیق في كل مرة یبدي فیها وكیل الجمهوریة لقاضي التحقیق رغبته في 

ف ،على خلا"حضور الاستجواب ان یخطره بمذكرة بسیطة قبل الاستجواب بیومین على الاقل

لا یجوز له أن یتناول الكلام او توجیه الأسئلة محامي المتهم و محامي المدعي المدني الذي

بعد ترخیص من قاضي التحقیق، و لهذا الأخیر الحق في أن یرفض هذه الأسئلة، الا لمتهم ل

.ق ا ج107على أن تدون في المحضر أو ترفق به هذا وفقا للمادة 

و تحریر محضر بذلك و تلاوته على المتهم یوقع علیه وبعد الانتهاء من الاستجواب 

قاضي التحقیق و الكاتب والمتهم و هو ما یضفي علیه حجیة على محتواه امام المحكمة التي 

تنظر في الدعوى، فاذا رفض المتهم التوقیع او انه تعذر علیه ذلك وجب ذكر ذلك في 

ادقة علیه من قبل قاضي المحضر، فاذا تضمن اي شطب او محو او تحشیر فیجب المص

(1).التحقیق و كاتبه و المتهم 

ق ا 108/2یجوز لقاضي التحقیق اجراء استجواب اجمالي اذا كانت الجریمة جنایة المادة 

، "و یجوز لقاضي التحقیق في مواد الجنایات اجراء استجواب اجمالي قبل اقفال التحقیق:"ج

یخضع لنفس شكلیات المحاضر القضائیة من مواعید و اطلاع على الاوراق من قبل فهو

،  و الغرض من هذا الاستجواب تلخیص هو اجراء جوازيساعة قبل اجرائهف24الدفاع ب 

الوقائع و ابراز الادلة التي سبق جمعها 

خلال مرحلة التحقیق و لیس الغرض منها الحصول على ادلة جدیدة، و یختم بطرح

، و یتم التوقیع "هذا هو استجوابك الاخیر فهل لدیك ما تضیفه للدفاع عن نفسك"السؤالالتالي 

(2).على المحضر من طرف قاضي التحقیق و كاتب الضبط و المتهم 

ن الاستجواب لا و ما نلاحظه هنا ان الاستجواب یختلف عن اجراء سماع الاقوال وذلك ا

یكون الا في المراحل القضائیة، اما اجراء سماع الاقوال فیجوز في جمیع المراحل الجزائیة بما 

(3).فیها مرحلة البحث و التحري المعهودة لضباط الشرطة القضائیة

.156،158المرجع السابق، ص :حزیطمحمد(1)
182،183،184المرجع السابق، ص :فضیلالعیش (2)
.378المرجع السابق،ص :اوهیبیةعبد االله(3)



33

:محضر المواجهة:ج

حیة او النیابة العامة او المتهمین الاخرین و هذا نوع من هي مقابلة المتهم بغیره من الض

المناقشة التفصیلیة في الاقوال، الا انه قد یؤدي بالمتهم الادلاء باقوال لیست في صالحه بسبب 

.الحرج و یتراجع عنها فیما بعد

لقد جمع المشرع بین الاستجواب و المواجهة في عنوان واحد و في مادة واحدة، ان 

اجهة في الغالب تقتصر على مواجهة شخصین بین المتهم و اخر سواء كان شاهدا او اكثر المو 

لواقعة واحدة او بین المتهم و اشخاص قد تم سؤالهم و استجوابهم سواء كانوا متهمین او شركاء 

او مجني علیهم، عندما تتناقض اقوالهم في الواقعة المجرمة أو اذا كانت ادلة الاثبات قائمة و 

ودة و الشهود والمساهمون معترفون و المتهم ینكر الواقعة فان القاضي یرى ضرورة اجراء موج

.كد من جدیة نسبة التهمة اوعدمهامواجهة قصد التا

في حالة انكار المتهم للتهم المنسوبة الیه او في یصبحمحضر المواجهة الزامي و ضروري 

فیقوم قاضي التحقیق بطرح و الشهود؛ ة بین المتهم  والشركاءحالة وجود تناقضات في القضی

الاسئلة التي مازالت تثیر شكوكه فقد یتوصل الى اظهار الحقیقة عن طریق مناقشة المتهم عن 

(1).كل نقطة فیها غموض

:سماع الشهود:ثانیا

لى كذا،و قیل شهد بمعنى علم و هي الخبر القاطع،تقول منه شهد الرجل ع:تعریف الشهادة لغة

.(2)لشاهد یبین للحاكم الحق من الباطل بین، فالشاهد من یؤدي الشهادة اي ان ا

لوا العلم قائما بالقسط لا الاه الا شهد االله بانه لا الاه الا هو و الملائكة و او :"ومنه قوله تعالى

(3).صدق االله العظیم"هو العزیز الحكیم

الشهادة هي روایة الشخص لما شاهده او سمعه او ادركه بحاسة :تعریف الشهادة اصطلاحا

عیون واذان المحكمة، و من حواسه فهي تعد الدلیل الغالب في مواد الجنایات،فالشهود هم 

الاصل ان ترد الشهادة على الواقعة موضوع التحقیق غیر انه یمكن ان تنصب على ایة واقعة 

182،183المرجع السابق، ص :العیش فضیل(1)
.14،56ص ، 1991دار الجامعة الجدید، مصر، ، موانع الشهادة في الفقه الاسلامي:حامد عبد الغني(2)
.من سورة ال عمران18الایة القران الكریم  (3)
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اخرى تساهم في تكوین الجریمة سواء سبقتها او عاصرتها او تلتها او على ظروف او 

ي روایة ملابسات لها تاثیر في ثبوت الواقعة المنظورة؛ كما یجوز ان تكون الشهادة سماعیة ا

الشاهد عما سمعه ممن راى الواقعة دون ان یحضرها بنفسه، وتاخذ بها المحكمة متى رات انها  

(1).حقیقة ولو انكر من نقلت عنه ادلائها

اهد یجب على الشاهد ان یتقید ببعض الالتزامات وفي المقابل له حقوق، وتتمثل التزمات الش

:فیما یلي

لقاضي التحقیق الحق ان یستدعي كل من راى فائدة من شهادته المادة :الالتزام بالحضور:1

ق ا ج سواء طلبها اطراف الدعوى او لم یطلبها، و له ان یرفض سماعها اذا طلب منه 88

بكتاب سماعها اذا لم یرى فائدة من ذلك، یستدعى الشاهد بواسطة احد اعوان القوة العمومیة او 

عادي او موصى علیه او بالطرق الاداریة،اذا تعذر على الشاهد الحضور لعدم  استطاعته 

انتقل الیه قاضي التحقیق لسماع شهادته او اتخذ لهذا الغرض طریق الانابة القضائیة المادة 

.ق ا ج 99

یلتزم من استدعي للشهادة بالحضور فاذا لم یحضر یجوز لقاضي التحقیق ان یامر 

200تحضاره جبرا بالقوة العمومیة بناءا على طلب وكیل الجمهوریة والحكم علیه بغرامة منباس

دج و هذا الحكم غیر قابل لاي طعن، غیر انه اذا حضر و ابدى اعذارا محقة 2000الى

ومدعمة جاز لقاضي التحقیق ان یعفیه من الغرامة كلها او جزءا منها و ذلك بعد سماع طلبات 

.ق ا ج97المادة وكیل الجمهوریة

یلتزم من استدعي للشهادة ان یدلي بالوقائع التي یعلمها و إلا عوقب :الالتزام بأداء الشهادة:2

ق ا ج، فإذا حضر و رفض الإدلاء بشهادته و صرح علانیة انه یعرف 97بمقتضى المادة 

س من شهر ق ا ج بالحب98مرتكب الجریمة فانه یتعرض للعقوبة المنصوص علیها في المادة 

او بإحداهما، إلا انه یجب إن یراعى أحكام السر 10000إلى 1000إلى سنة و غرامة من 

المهني إذ یلتزم بعض الأشخاص مثل الأطباء و المحامین بعدم إفشاء السر المهني و إلا 

.ق ا ج97/1ق ع و 301تعرضوا للعقوبة المنصوص علیها في المادة 

.247المرجع السابق ،ص :أحمد شوقيالشلقاني(1)
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ق ا ج تلزم الشاهد قبل الإدلاء بشهادته ان 93وفقا للمادة :قانونيالالتزام بأداء الیمین ال:3

اقسم باالله :"یؤدي الیمین القانوني باعتبار انه یتعلق بالنظام العام، والیمین یكون بالصیغة التالیة

".العظیم إن أتكلم بغیر حقد و لا خوف وان أقول كل الحق ولا شيء غیر الحق

ه دون اداء الیمین وجب اعادة سماعها بعد اداء القسم والا كانت اذا ادلى الشاهد شهادت

الشهادة باطلة، و اذا ادلى الشاهد باقواله اكثر من مرة امام قاضي التحقیق وجب اعادة اداء 

.الیمین اكثر من مرة

:هذا فیما یخص التزمات الشاهد، اما حقه فیتمثل فیما یلي

سبیل الحضور للادلاء بشهادته التي تتحملها ان یحصل على المصاریف التي تكبدها في1

الخزینة العمومیة، و اذا تضمنت الشهادة سب او قذف في حق اطراف الدعوى فان القانون لا 

.یساله عنها جزائیا او مدنیا

یطلب قاضي التحقیق من الشهود قبل سماع شهادتهم ان یذكر كل منهم اسمه و لقبه-

انه و ما اذا كان لهم نسب او قرابة مع الخصوم او و عمره و حالته و مهنته و عنو 

ملحق بخدمتهم او ما اذا كان فاقدا للاهلیة ینوه في المحضر عن هذه الاسئلة  

.ق ا ج 93بغیر حلف الیمین المادة 16والاجوبة، تسمع شهادة القاصر الى سن 

ة فلا یحضرها تؤدى الشهادة امام قاضي التحقیق یعاونه الكاتب فرادى في غیر علانی-

.ق ا ج90باقي الشهود و لا المتهم المادة 

ق ا ج لقاضي التحقیق ان یواجه الشهود او الشاهد مع المتهم و ان 96وفقا للمادة -

(1).یجري بمشاركتهم كل الاجراءات و التجارب الخاصة باعادة تمثیل الجریمة

ق ا ج اجازت لقاضي التحقیق استدعاء المترجم  غیر الشهود91طبقا للمادة -

اقسم باالله العظیم و اتعهد بان اترجم :"و الكاتب و یؤدي الیمین بالصیغة التالیة

."باخلاص الاقوال التي تلفظ او تتبادل بین الاشخاص معبرة بلغات مختلفة

د الذي یكون اصما او ابكما توجه الیه الاسئلة ق ا ج نصت على الشاه92اما المادة -

كتابة و الاجابة علیها كتابة، و اذا كان لا یعرف الكتابة یندب قاضي التحقیق من 
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تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه و یذكر في المحضر اسم و لقب و مهنة و 

.موطن المترجم المنتدب و ینوه عن حلفه الیمین ثم یوقع على المحضر

ق ا ج على انه یوقع قاضي التحقیق و الكاتب و المترجم ان وجد 94نصت المادة -

على صفحات المحضر، تعاد تلاوة فحوى الشهادة بنصها التي حررت به، فاذا كان 

الشاهد لا یعرف الكتابة و القراءة یتلى علیه بمعرفة الكاتب و ان امتنع عن التوقیع او 

.ي المحضرتعذر علیه ذلك ینوه عن ذلك ف

ق ا ج نصت على ان كل من قاضي التحقیق و الكاتب و الشاهد 95اما نص المادة -

و المترجم التوقیع و المصادقة على كل تحشیر بین السطور او الشطب او تخریج 

باعتبار ان المشرع لم یجز في المحاضر اي تحشیر او شطب او تخریج و الا كانت 

.ملغاة

تعاقب الشاهد الذي یمتنع على الادلاء بشهادته الا ان هناك ق ا ج  97رغم ان المادة

:اشخاص یمنع سماع شهادتهم، هذا ما سیتبین فیما یلي

ق ا ج فان المدعى علیه مدنیا له حق رفض سماعه 89/1وفقا للمادة :المدعى علیه مدنیا1

ینئذن كشاهدا فیجب على قاضي التحقیق تنبیهه بان له الحق ان یرفض سماعه كشاهد  ح

.یستجوب بصفته متهما و ینوه عن ذلك في المحضر

ق ا ج على عدم جواز سماع المدعي المدني بصفته 243نصت المادة :المدعي المدني2

ق ا ج  او تم عن طریق ادعائه امام 72شاهدا سواء كان ادعاؤه امام قاضي التحقیق المادة 

.مكرر ق ا ج337دة الما)محكمة الجنح او المخالفات(المحكمة مباشرة 

:عدم سماع الاشخاص الذین تقوم ضدهم دلائل قویة3

كل شخص تقوم ضده دلائل قویة یمنع سماعه كشاهد و لا یسمع حینئذ نالا بوصفه كمتهم 

و ذلك ضمانا لحقه في الدفاع عن نفسه المقرر للمتهم قانونا، لان سماعه كشاهد یعد اهدارا 

(1).ق ا ج89/2للمتهم المادة لضمانات القانونیة المقررة 
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:سماع الطرف المدني:ثالثا

الطرف المدني هو الذي یدعي مدنیا اي المتضرر من الجریمة جنایة كانت او جنحة او 

:مخالفة، یسمع المدعي المدني امام قاضي التحقیق في الحالات التالیة 

.ق ا ج72شكوى مصحوبة بادعاء مدني المادة حالة تقدیم1

حالة تدخله كطرف مدني امام قاضي التحقیق بعد ان یتصل هذا الاخیر بالطلب الافتتاحي 2

لاجراء التحقیق، هذا یعني انه یتدخل في الدعوى العمومیة فیتأسس فیها كطرف مدني، یقدم 

ق في النهایة هل ترید ان تتاسس المدعي المدني جمیع وقائع القضیة و یساله قاضي التحقی

اتاسس كطرف مدني للمطالبة :و یدون في المحضر)فیجیب(كطرف مدني او كضحیة، 

.بحقوقي المدنیة

ان سماع المدعي المدني یكون بعد التاكد من هویته و یتلقى اقواله كاتب التحقیق 

ق ا ج 105المادة باملائها علیه لانه لا یجب سماعه او اجراء مواجهة الا بحضور محامیه

.(1)او بعد دعوته قانونا الا اذا تنازل عن ذلك صراحة

فقد منح القانون للطرف المدني ضمانات قانونیة مماثلة للمتهم، فاجاز له الاستعانة 

عي المدني یجوز للمد:"ق ا ج103بمحامي منذ اول یوم تسمع فیه اقواله  هذا وفقا للمادة 

".الذي استوفى شرائط صحة ادعائه ان یستعین بمحام منذ اول یوم تسمع فیه اقواله

محامین ویستفید ایضا في هذا المجال بنفس حقوق المتهم في ان یستعین بمحام او عدة 

.ق ا ج104في اي مرحلة كان علیها التحقیق و ذلك وفقا للمادة 

المنصوص شروطنسخة عن ملف الاجراءات حسب التحرر :"مكرر ق ا ج68نصت المادة 

، و توضع خصیصا تحت تصرف محام الاطراف عندما یكونون مؤسسین، 68علیها في المادة 

، تعني هذه المادة ان لمحامي الطرف المدني الحق في ان "و یجوز لهم استخراج صور عنها

ا، و یستدعى توضع تحت تصرفه نسخة من اجراءات التحقیق و كذا استخراج صوراعنه

المحامي بكتاب موصى علیه بیومین على الاقل من استجواب المتهم او سماع الطرف المدني 

ق ا ج، و یوضع ملف الاجراءات  تحت تصرف 105حسب الحالة هذا ما نصت علیه المادة 

.ساعة قبل سماعه24محام المدعي المدني على الاقل 
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لمقررة على محام المتهم من حیث عدم جواز تطبق على محام الطرف المدني نفس الاحكام ا

تناول الكلام  فیما عدا توجیه الاسئلة بعد ان یصرح قاضي التحقیق لهما بذلك هذا وفقا للمادة 

.ق ا ج107

ق ا ج اذا كان لا یتكلم اللغة العربیة او 92و 91یستفید الطرف المدني من احكام المادتین 

.كان اصما او ابكما له الحق في ان یستعین بمترجم انه لا یجیدها، و في حالة ما اذا 

یؤدي (1)و تجدر الاشارة الى انه  لا یجوز سماع الطرف المدني بعد اداء الیمین اما اذا اداه فلا 

.هذا الى البطلان

ق ان یطلب من یجوز للطرف المدني او محامیه و في اي مرحلة كان علیها التحقی

قاضي التحقیق تلقي تصریحاته او سماع شاهد او اجراء معاینة لاظهار الحقیقة، اما اذا راى 

20قاضي التحقیق انه لا موجب لاتخاذ هذا الاجراء یتعین علیه ان یصدر امرا مسببا خلال 

.مكرر ق ا ج69یوم التالیة لطلب الاطراف المادة 

لاجل المذكور یجوز للطرف المدني او محامیه ان و اذا لم یبت قاضي التحقیق في ا

یوم تسري من 30ایام مباشرة الى غرفة الاتهام التي تبت فیه خلال 10یرفع طلبه خلال 

.مكرر ق ا ج 69تاریخ اخطارها و یكون قرارها غیر قابل لاي طعن المادة 

ق و كاتبه،یختم محضر سماع الطرف لمدني و یوقع علیه هذا الاخیر و قاضي التحقی

و اذا تضمن المحضر شطبا او تحشیرا وجب المصادقة علیه من قاضي التحقیق و الطرف 

(2).المدني و الا تعرض للبطلان 

:الانابة القضائیة:رابعا

ق  یقوم قاضي التحقیق باتخاذ جمیع إجراءات التحقی:"ق ا ج على انه 68/1تنص المادة 

، "وفقا للقانون، التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة، بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي

هذا یعني أن قاضي التحقیق یقوم  بنفسه بجمیع إجراءات التحقیق كقاعدة عامة إلا انه یمكن 

عین الخروج عنها إذا تعذر علیه القیام بها بنفسه و دعت ظروف التحقیق لذلك فیمكنه أن یست
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ذلك الإجراء الذي "التي تعني (1)بمن یجوز تكلیفهم بها وفقا للقانون عن طریق الإنابة القضائیة

بواسطته یكلف قاضي التحقیق سلطة معینة للقیام ببعض إجراءات التحقیق التي لا یرید او لا 

".یستطیع القیام بها

لتحقیق أن یجري عدة عملیات في وقت مناسب والسرعة المطلوبة بدون لا یمكن لقاضي ا

و لا یمكنه الانتقال خارج دائرة اختصاصه الا قلیلا نظرا لانشغاله بأعمال التحقیق او ،مساعدة

لعدم الحاجة للانتقال الشخصي،  لذا  یلجا إلى ندب غیره ممن یجوز ندبه للقیام ببعض 

.ق ا ج احكام الانابة القضائیة142إلى 138العملیات،  نضمت  المواد من 

یلجأ قاضي التحقیق للإنابة القضائیة بسبب حصر اختصاصه إقلیمیا  بصفة مبدئیة في 

رقعة محددة في حین أن الإجراء یمكن أن یتعدى تلك الرقعة مما یتحتم علیه اللجوء إلىإنابة 

هة، ومن جهة اخرى یمكنه أن قضاة أوضباط الشرطة القضائیة المختصین إقلیمیا هذا من ج

یلجأ إلى الإنابة للقیام بإجراءات لا تخرج عن دائرة اختصاصه الإقلیمي وذلك لعدم كفایة وقته 

لأداء كل المهام او تخاذله عن أدائها، فیكلف غیره من ضباط الشرطة القضائیة التابعین لدائرة 

ذه النقطة أنهذه الإنابة تعتبر تنازلا اختصاصه نیابة عنه للقیام بها، هنا یرى بعض الفقهاء في ه

من قاضي التحقیق عن صلاحیاته وتكلیف جزء منها للشرطة لقضائیة، فما مصیر الحریات 

.الفردیة إذا ما عهد بقیادة التحقیق لمصالح الشرطة القضائیة؟

:ق إ ج هم138من أهم الأشخاص الجائز إنابتهم قضائیا التي نصت علیهم المادة 

العاملین بالمحكمة التي یوجد بدائرتها اختصاص قاضي التحقیق، وكذا أي ضابط قضاة الحكم

من ضباط الشرطة القضائیة العاملین بنفس الدائرة، والانتداب یقتصر فقط على ضباط الشرطة 

القضائیة التابعین لمدیریة الأمن الوطني أو الدرك الوطني دون باقي ضباط الشرطة القضائیة 

.اتمثل رؤساء البلدی

وكذا قضاة التحقیق أیا كانت دائرة إختصاصهم في كامل التراب الوطني، وتنص المادة 

ق ا ج على أنه لا یجوز إعطاء تفویضا عاما بطریق الإنابة القضائیة بل یجب 139/1

حصرها في إجراء معین لها علاقة مباشرة بالجریمة محل المتابعة، تنص نفس المادة 
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الشرطة القضائیة المنتدبون للتنفیذ بجمیع السلطات المقررة لقاضي یقومالقضاة او ضباط :"على

التحقیق ضمن حدود الانابة القضائیة غیر انه لیس لقاضي التحقیق ان یعطي بطریق الانابة 

، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا یجوز لقاضي التحقیق أن یفوض "القضائیة تفویضا عاما

اب والمواجهة وسماع أقوال المدعي المدني وفقا لضابط الشرطة القضائیة بخصوص الاستجو 

و لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة استجواب المتهم او القیام بمواجهته :"ق ا ج139/2للمادة 

".او سماع اقوال المدعي المدني

ق ا ج على البیانات التي یجب أن تتوفر في الإنابة القضائیة 141/7و 138/2نصت المادة 

فویة أو بالهاتف بل تكون كتابیة مؤرخة وممضاة وتحمل ختم قاضي التحقیق لا تكون ش:وهي

الذي أصدرها و تمهر بختمه، فلا یجب أن یذكر اسم القائم بالإنابة بل صفته فقط وترفق 

الإنابة بجمیع الوثائق الضروریة لتنفیذ المهمة، یذكر فیها نوع الجریمة والأشخاص المتابعین، 

طلوب إنجازها مع تحدید الإجراءات التي یراها لازمة وتحدید مهلة ویجب تحدید المهمة الم

إنجازها، فیستوجب على ضابط الشرطة القضائیة موافاة قاضي التحقیق بالمحضر الذي حرره 

(1)أیام من إنجازها إذا لم یحدد له أجل تنفیذها08في مهلة 

الإنابة أنه غیر مختص محلیا أو نوعیا جاز له ردها إلى القاضي إذا تبین للمكلف بتنفیذ

.المنیب مع ذكر أسباب الرد

یتمتع المكلف بالإنابة بكامل السلطات المخولة لقاضي التحقیق ضمن حدود إنابته  وفقا 

ق ا ج 140/1ق ا ج،  فیجوز له سماع الشهود وهذا ما تنص علیه المادة 139للمادة 

شاهد استدعي لسماع شهادته اثناء تنفید انابة قضائیة الحضور و حلف یتعین على كل :"

"الیمین و الادلاء بشهادته

وفي حالة ما إذا أخل الشاهد بأحد إلتزاماته، فان ضابط الشرطة القضائیة لا یجب علیه 

لمنصوص اللجوء إلى القوة العمومیة لإجباره على الحضور و لا یمكنه أن یوقع علیه العقوبة ا

،  بل یتعین دینار2000الى 200الحكم علیه بغرامة منالتیتقضیبق ا ج97یها في المادةعل

علیه في حالة  تخلف شاهد عن الحضور اخطار قاضي التحقیق  الذي یخول له السلطات 
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ق ا ج التي تجیز له تطبیق الجزاءات المنصوص علیها في 97المنصوص علیها في المادة 

تخلف عن القیام بهذه الواجبات اخطر القاضي المنیب الذي یسوغ فاذا :"ق ا ج140/2المادة 

له ان یجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومیة و ان یطبق في حقه العقوبات 

.97المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة  "

ضرورة ق ا ج فإنها تسمح لضابط الشرطة القضائیة المناب إذا اقتضت ال141أما المادة 

ساعة الى قاضي 48تنفیذ الإنابة القضائیة إلى توقیف الشخص للنظر، فعلیه ان یقدمه خلال 

التحقیق في الدئرة التي یجري فیها تنفیذ الانابة، و تكون قابلة للتجدید باذن كتابي من القاضي  

.ساعة اخرى بعد استماعه الى اقوال الشخص المقدم له48المنیب لمدة 

تلقى قاضي التحقیق نتائج الإنابة و یتعین علیه مراجعة الإجراءات وفي الأخیر ی

.(1)، ویجوز له إذا رأى أن تلك الإجراءات ناقصة أو غیر كافیة أن یطلب إعادتهاالمنجزة

ي جهات اما اذا تضمنت الانابة القضائیة اجراءات یقتضي اتخاذها في وقت واحد ف

مختلفة من الاراضي الجزائریة جاز لقاضي التحقیق المنیب بموجب امر ان یوجه الى قضاة 

التحقیق المكلفین بتنفیذ تلك الانابة اما نسخا اصلیة منها او صورا كاملة من الاصل، اما في 

حالة الاستعجال یجوز اذاعة نص الانابة بجمیع الوسائل و یجب ان تبین جمیع البیانات 

وهریة من واقع النسخة الاصلیة بالاخص نوع التهمة و اسم وصفة القاضي المنیب هذا وفقا الج

.ق ا ج142للمادة 

:الانتقال للمعاینة:خامسا

ق ا ج فانه یجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء 79طبقا للمادة 

رافقته، و یصطحب معه كاتب التحقیق، جمیع المعاینات ألازمة مع إخطار وكیل الجمهوریة لم

.و یجب أن ینتقل على الفور حتى لا تختفي أثار الجریمة أو یحدث تغییرات فیها

(2).یجوز لقاضي التحقیق الانتقال للمعاینة في حدود دائرة اختصاصه القضائي
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لانتقال إلى دائرة اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي ق ا ج أجازت له ا80غیر أن المادة 

یباشر فیها اختصاصه على أن یخطر مقدما وكیل الجمهوریة الكائن في دائرة اختصاص 

المحكمة التي ینتقل إلیها و وكیل الجمهوریة المتواجد في دائرة اختصصه

(1)و أن ینوه في المحضر على أسباب انتقاله

وعندما یصل قاضي التحقیق إلى عین المكان یقوم بجمع الأشیاء التي تفید في إظهار 

الحقیقة فیقوم بجردها و یحفظها في احراز، و یمكنه أن یأخذ صورة شمسیة لمكان وقوع 

.الجریمة و رسمه، والاستماع الى اي شخص یرى انه یفید في اظهار الحقیقة

ارة الى ان الانتقال للمعاینة یمكن ان یجرى في اي وقت وفي ایام العطل لتفادي زوال مع الاش

.اثار الجریمة

ق ا ج، و عادة ما یقوم 79یجب على قاضي التحقیق  تحریر محضر المعاینة المادة 

باعداد مسودة اثناء خروجه للمعاینة و عند عودته یقوم الكاتب بتحریر هذا المحضر الذي 

:بیانات التالیةیتضمن ال

تاریخ الخروج لاجراء المعاینة، و وسیلة النقل و وقت الوصول الى عین المكان، ثم یتم 

سرد فیه جمیع العملیات التي قام بها في تلك الاماكن و كل النقاط التي تم تسجیلها اثناء 

ع  هذا الاخیر المعاینة ووقت انتهاء اجرائها و كذا وقت عودة قاضي التحقیق الى مكتبه، یوق

.على المحضر و كاتب التحقیق و المترجم ان وجد

مكرر ق ا ج كما سبق ذكرها انه للمتهم او محامیه و الطرف المدني 69اجازت المادة 

.او محامیه ان یطلب من قاضي التحقیق و في اي مرحلة یكون علیها التحقیق اجراء معاینة

لى قاضي التحقیق الفصل في الطلب یحق لوكیل الجمهوریة طلب اجراء معاینة و ع

ق ا ج، و یجوز له استئناف امر الرفض في اجل ثلاثة ایام من تاریخ 69ایام المادة 5خلال 

ق ا ج، و اذا لم یبت قاضي التحقیق في الطلب في الاجل المذكور 170صدور الامر المادة 

یوم من تاریخ 30في اجل یجوز له ان یرفعه الى غرفة الاتهام في اجل عشرة ایام و تبت فیه 

(2)ق ا ج3و 69/4اخطارها، و قرارها غیر قابل لاي طعن المادة 

.240المرجع السابق، ص :الشلقاني أحمد شوقي(1)
172المرجع السابق، ص :حزیط محمد(2)
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:التفتیش:سادسا

هو عبارة عن اجراء من اجراءات التحقیق القضائي، یهدف الى جمع الادلة و نسبتها الى 

55ارتكاب الجریمة او ما ینتج عنها من المتهم وذلك بضبط الاشیاء التي استخدمت في 

(1).اثار، و ان لم یكن له هذا الهدف كان التفتیش باطلا و تعین استبعاد ما نتج عنه

ق ا ج لقاضي التحقیق سلطة الانتقال الى اماكن وقوع 86و 79لقد خولت المادتان 

تیشها، سواء كانت هذه الاماكن تقع في دائرة اختصاص المحكمة التي یباشر الجریمة للقیام بتف

فیها قاضي التحقیق اختصاصه او دائرة اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي یباشر فیها 

وظیفته على ان یصحب معه كاتبه و یخطر بذلك مسبقا وكیل الجمهوریة المتواجد في دائرة 

المتواجد في دائرة اختصاص المحكمة التي ینتقل الیها، وینوه في اختصاصه و وكیل الجمهوریة 

(2).ق ا ج80المحضر عن الاسباب التي دعته الى انتقاله المادة 

حرمة المنازل و الاماكن المراد تفتیشها تقتضي التقید بالشروط الموضوعیةان حمایة

:و الشروط الشكلیة التالیة

:الشروط الموضوعیة لاجراء التفتیش:ا

ان تكون الجریمة وقعت فعلا و ان یكون لهذا التفتیش فائدة للكشف عن الحقیقة.

ي ذلك المنزل المراد تفتیشه و ان ان یكون هناك اتهام قائم ضد شخص معین یقیم ف

.یكون ذلك الاتهام جدي لا مجرد اخبار

 ان تكون الجریمة المرتكبة جنایة او جنحة متلبس بها معاقب علیها بعقوبة الحبس

.ق ا ج55و 41مدة تتجاوز شهرین المادة 

.240لمرجع السابق، ص ا:الشلقاني احمد شوقي:(1)
و عندما یتعلق الامر بجرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة او الجرائم :"ق ا ج47/3تنص المادة (2)

یة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارهاب و كذا الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص الماسة بالانظمة المعالجة الال

بالصرف فانه یجوز اجراء التفتیش و المعاینة والحجز في كل محل سكني او غیر سكني في كل ساعة من ساعات النهار او 

".اللیل و ذلك بناء على اذن مسبق من وكیلالجمهوریة المختص
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ان یكون المنزل او المحل المراد تفتیشه محددا.

:التفتیشالشروط الشكلیة لاجراء:ب

هنا نمیز بین التفتیش الذي یقوم به قاضي التحقیق و بین التفتیش الذي یقوم به ضابط 

:الشرطة القضائیة كما یلي

:التفتیش الذي یقوم به قاضي التحقیق-1

یمكن لقاضي التحقیق ان یجري التفتیش من تلقاء نفسه دون الحاجة الى طلب وكیل 

79/1فله الحق في ذلك وفقا للمادة هترافقلیتمكن من مخطرهان یعلیه، لكن یجبالجمهوریة

، و یصحب معه كاتب التحقیق الذي یقوم بتحریر امر الانتقال للتفتیش، یمكنه الاستعانة ق ا ج

بالقوة العمومیة عند اي مقاومة،  یحرر محضر التفتیش عن جمیع العملیات التي قام بها و یتم 

.ق ا ج84/2وفقا للمادة وضع في احراز مختومة جرد جمیع الاشیاء التي تم حجزها لت

اذا حصل التفتیش في منزل المتهم یجب على قاضي التحقیق ان یجري التفتیش بحضور 

ق ا ج فاذا تعذر حضوره وجب علیه تعیین ممثل عنه لحضور التفتیش و اذا 82المتهم المادة 

بحضور شاهدین من غیر امتنع عن ذلك او كان هاربا تعین على قاضي التحقیق التفتیش

.الموظفین الخاضعین لسلطته

ق ا ج بعد الساعة الخامسة صباحا 47المادة للمواعید المحددة قانونا التفتیش یكون وفقا 

و قبل الساعة الثامنة مساءا، لكن مع هذا هناك استثناء این یجوز له مخالفة هذا المیقات 

ن یقوم قاضي التحقیق بنفسه بالتفتیشو بحضور القانوني و ذلك اذا تعلق الامر بجنایة بشرط ا

جرائم :ق ا ج، و اذا تعلق الامر بالجرائم التالیة82وكیل الجمهوریة المختص المادة 

المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم 

التشریع الخاص بالصرف، فیجوز لقاضي تبییض الاموال  والارهاب  و الجرائم المتعلقة ب

التحقیق ان یقوم بالتفتیش في اي وقت من اللیل و النهار وفي اي مكان سواء كان محل سكني 

ق اج، و ایضا یمكن التفتیش في هذه 47/4او غیر سكني على امتداد التراب الوطني المادة 

45اهدین المادة الحالات حتى بدون حضور المتهم او صاحب المسكن و دون حضور ش

.الفقرة الاخیرة
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و ایضا یمكن لقاضي التحقیق مخالفة المیقات القانوني للتفتیش في حالة طلب صاحب المنزل 

ق ا ج، و اذا وجهت نداءات من داخل المنزل، او في جرائم التحریض 2و47/1ذلك المادة 

اخل كل الفنادق و المنازل المفروشة و محلات بیع و ذلك في د(1)و الدعارةعلى الفسق 

المشروبات و النوادي و المراقص و اماكن المشاهدة العامة و ملحقاتها اي في كل مكان 

الدخول للمسكن وكذا،(2)تقبلون فیه عادة لممارسة الدعارةعمومي اذا تحقق ان هناك اشخاص یس

:ق ا ج5مكرر65بهدف تنفیذ العملیات المقررة في المادة 

اعتراض المراسلات و تسجیل الاصوات و التقاط الصور هذه :تتمثل هذه الاعمال في

.العملیات لا تعتبر تفتیشا لان الغرض منها هو وضع الترتیبات المقررة في هذه المادة

ن حضور صاحبه اما اذا تعذر اما اذا تم التفتیش في مسكن غیر المتهم، فانه یتعی

حضوره فبحضور اثنین من اقاربه او اصهاره واذا لم یوجد احدا منهم، فبحضور شاهدین لا 

وفقا تكون بینهم وبین سلطات القضاء او الضبطیة تبعیة، مع احترام المیقات القانوني للتفتیش

(3).ق ا ج83ة للماد

:التفتیش الذي یقوم به ضابط الشرطة القضائیة-2

اذا تعذر على قاضي التحقیق القیام بعملیة التفتیش ف یمكنه ان ینیب ضابط الشرطة القضائیة 

القیام بذلك الا انه لا یجوز لهذا الاخیر ان یكلف عون الضبط القضائي باجراء التفتیش بصفة 

عدته من طرف هذا العون كان یجریه تحت اشرافه و بحضوره و مستقلة و انما یجوز فقط مسا

الا كان التفتیش بطلا باعتبار عدم صلاحیة العون في الدخول الى المسكن و تفتیشه المادة 

.و ما یلیها ق ا ج21

حتى یتمكن ضابط الشرطة القضائیة من اجراء عملیة التفتیش یشترط ان یحصل على اذن 

ق ا ج متضمنا تاریخ صدوره و جهة 44ة او قاضي التحقیق المادة مكتوب من وكیل الجمهوری

اصداره، اسمه و صفته و ختمه و موقعه و تحدید المسكن المراد تفتیشه، یكفي ان تتوفر في 

.ضابط الشرطة القضائیة هذه الصفة حتى یتمكن من اجراء عملیة التفتیش

ق ع348و 342الموادانظر (1)
.170،171،172المرجع السابق ،  ص :حزیطمحمد(2)
.الجزائريمن قانون الاجراءات الجزائیة 83انظر المادة (3)
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"فتنص علىقانونا المواعید المحددة ق ا ج على احترام 47/1نصت المادة  لا یجوز :

البدء في تفتیش المساكن و معاینتها قبل الساعة الخامسة صباحا و لا بعد الثامنة مساءا الا اذا 

طلب صاحب المسكن ذلك او وجهت نداءات من الداخل او في الاحوال الاستثنائیة المقررة 

تضمن الدولة :"دستور40، و ذلك لعدم انتهاك حرمة المسكن هذا نصت علیه المادة "قانونا

ولا تفتیش الا .عدم انتهاك حرمة المسكن فلا  تفتیش الا بمقتضى القانون، وفي اطار احترامه

، الا انه  وكقاعدة تحكم التفتیش یجوز "بامر مكتوب صادر من السلطة القضائیة المختصة

نوني المحدد، و هي الاستمرار فیه لما بعد الساعة الثامنة مساء طالم انه بدء في المیقات القا

مسالة لم یتعرض الیها قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، الا ان قانون الجمارك نص علیها 

.منه47/4في المادة 

:ملاحظة

ان تفتیش الاشخاص هو اجراء مستقل عن تفتیش المساكن، فالقاعدة ان تفتیش الاماكن 

ان هذا الشخص صاحب المنزل المراد لا یجوز فیه تفتیش الاشخاص المتواجدین به سواءا ك

تفتیشه او من الغیر، الا اذا قامت دلائل قویة على حیازة او اخفاء احد المتواجدین به لاشیاء 

.او اوراق تتعلق بالجریمة موضوع البحث الذي یفید في اظهار الحقیقة

:اما بالنسبة لتفتیش الانثى

العامة في قانون الاجراءات عد و المبادئیش و انما یخضع للقوالم ینظم القانون هذا التفت

الجزائیة، بحیث یكون تفتیش الانثى بالانثى و ذلك احتراما لحیائها و حفاضا على عورتها، 

فیمنع على ضابط الشرطة القضائیة ان یفتش المراة في كل موضع یعد عورة، و الا ترتب 

ق ع متى 335العرض المادة البطلان على ذلك و یمكن ان تقوم مسؤولیته الجنائیة عن هتك 

(1).توافرت عناصر قیامها

قد تضبط بعض الاشیاء اثناء التفتیش لاحتمال فائدتها في اثبات الجریمة و تظل هذه 

.الاشیاء المضبوطة في ذمة القضیة حتى یتم الفصل فیها 

.278الى  268المرجع السابق، :أوهایبیة عبد االله(1)
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:ندب الخبراء:سابعا

برة هي استشارة فنیة یستعین بها قاضي التحقیق لتقریر المسائل الفنیة التي یحتاج تقدیرها الخ

الى معرفة فنیة او دراسة علمیة و لا تتوافر لدى قاضي التحقیق بحكم تكوینه، تنظم المواد 

.ق ا ج احكام الخبرة156الى 143من

ات طابع فني ان یامر بندب تجیز هذه المواد لقاضي التحقیق عندما تعرض علیه مسالة ذ

.قا ج143و من تلقاء نفسه المادة الخصوم ایابة العامة او خبیر اما بناء على طلب الن

ان دواعي اللجوء الى الخبرة هو لجوء الجناة الى وسائل عصریة متطورة في ارتكاب 

شرعي الجریمة لا یمكن الكشف عنها الا بواسطة ذوي الاختصاص و المیادین الفنیة كالطب ال

.و الطب العقلي و میادین البیولوجیا و الكیمیاء و المحاسبة

ق ا ج على انه یجوز لقاضي التحقیق ندب خبیر او خبراء یختارهم 147تنص المادة 

ق ا ج، 144من الجدول التي تعده المجالس القضائیة بعد استطلاع راي النیابة العامة المادة 

و یؤدي الخبیر :"ق ا ج145الجدول بقرار مسبب المادة لكن استثناءا یجوز تعیین خبیر خارج 

الذي یختار من خارج الجدول قبل مباشرة مهامه الیمین السابق بیانها امام قاضي التحقیق او 

ق ا ج، 148، و مدة الخبرة یعینها قاضي التحقیق المادة "القاضي المعین من الجهة القضائیة

اذا اقتضت ذلك اسباب خاصة       و یكون ذلك بامر الا انه یمكن للخبیر طلب تمدید الخبرة

مسبب صادر من قاضي التحقیق، و اذا تخلف الخبیر من ایداع ملفه في الوقت المحدد جاز 

لقاضي التحقیق استبداله في الحال بخبیر اخر، فیتعین على الخبیر الاول ان یقدم  نتائج ما 

و الاوراق التي تسلمها لانجاز مهمته في اجل قام به من ابحاث و رد جمیع الاشیاء و الوثائق 

جدول ساعة، وفي حالت مخالفة ذلك تتخذ ضد الخبیر تدابیر قد تصل الى شطبه من 48

.ق ا ج148/1الخبراء المادة 

و یقوم الخبراء :"ق ا ج143/3یؤدي الخبیر مهامه تحت مراقبة قاضي التحقیق المادة 

حقیق او القاضي الذي تعینه الجهة القضائیة التي امرت باداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي الت

ق ا 145، یؤدي الخبیر الیمین بمجرد جرده في الجدول الخاص بالمجلس المادة "باجراء الخبرة

اقسم باالله العظیم بان اقوم باداء مهمتي :"ج، و الیمین الذي یؤدیه الخبیر یكون بالصیغة التالیة

".ص و ان ابدي رأیي بكل نزاهة   و استقلالكخبیر على اكمل وجه و بكل اخلا
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هناك حالة این یلجا قاضي التحقیق الى خبیر غیر مقید في الجدول هنا یتعین على 

الخبیر المختار ان یؤدي الیمین امام قاضي التحقیق قبل مباشرته لعمله؛ و اذا تعذر ادائه  

ق ا ج ، 145لتحقیق المادة لاسباب معینة یؤدیه كتابة و یرفق الكتاب المتضمن ذلك ملف ا

.وعدم اداء الیمین یترتب علیه البطلان

ق ا ج على جواز تعدد الخبراء فلا یقتصر الندب على خبیر واحد،147نصت المادة 

یمكن للخبیر ان یتلقى اي تصریح مفید في القضیة من طرف الغیر و یمكنه سماع اقوال 

.فلا یجوز له ان ینوبه المتهم ولكنه یبقى مجرد مساعد لقاضي التحقیق 

اذا استعصت على الخبیر مسالة خارجة عن اختصاصه یمكن ان یطلب من قاضي 

اذا :"ق ا ج149التحقیق ضم فنیین اخرین الیه یعینهم باسمائهم مع تادیة الیمین القانوني المادة 

طلب الخبراء الاستنارة في مسالة خارجة عن دائرة تخصصهم فیجوز للقاضي ان یصرح لهم

بضم فنیین یعینون باسمائهم و یكونون على الخصوص مختارین لتخصصهم،  ویحلف الفنیون 

."145المعینون على هذا الوجه الیمین ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 

ق ا ج فان قاضي التحقیق یقوم باستدعاء كل من یعنیهم امر نتائج 154وفقا للمادة 

هم علما بما انتهى الیه الخبراء من نتائج، و یتلقى اقوالهم من اطراف الخصومة و یحیطالخبرة 

تقدیم طلبات خلالها و لاسیما فیما یخص بشانها ویحدد لهم اجلا لابداءملاحضاتهم عنها او 

.اجراء اعمال خیرة تكمیلیة او القیام بخبرة مضادة

على ینتهي عمل الخبیر بتقریر یتضمن نتائج مهمته و وصف ما قام به من اعمال و 

شهادته بقیامه شخصیا بمباشرة هذه الاعمال و النتائج التي استخلصها بنفسه من عمله اجابة 

على هذه التقاریر و ق ا ج153لمادة وفقا لللاسئلة التي طرحها له قاضي التحقیق، یوقع الخبیر 

(1)كذا الاحراز و یودعه عند بلوغ الاجل المحدد و یثبت هذا الایداع في المحضر 

:ملاحظة

یجب ان تتحدد دائما في قرار :"ق ا ج146لا یجوز ان تتعدى الخبرة المسائل الفنیة المادة 

، و لا "ندب الخبراء مهمتهم التي لا یجوز ان تهدف الا الى فحص مسائل ذات طابع فني

ا استدعته الضرورة لذلك فیقوم قاضي التحقیق او یجوز للخبیر سماع اقوال المتهم الا اذ

.27، 26، 25، 24المرجع السابق، ص،:فاطمة الزهرةدواجي (1)
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القاضي المعین من المحكمة باستجواب المتهم بحضور الخبیر لتتوفر جمیع الضماناتالقانونیة 

ق 106و 105للاستجواب وتراعى في جمیع الاحوال الشروط المنصوص علیها في المادتین 

، غیر انه یجوز للمتهم ان یتنازل عن الاستفادة بهذه الضمانة بتقریر صریح منه امام (1)ا ج

قاضي التحقیق او القاضي المعین من المحكمة و ان یمد الخبراء بالإیضاحات اللازمة لتنفیذ 

مهمتهم بحضور محامیه او بعد استدعائه قانونا، غیر انه یجوز للاطباء الخبراء المكلفین 

ان یوجهوا الاسئلة اللازمة لاداء مهمتهم بغیر حضور قاض او محام هذا وفقا بفحص المتهم

(2).ق ا ج 151للمادة 

:ضبط الاشیاء:ثامنا

ضبط الاشیاء یعني التحفظ على تلك الاشیاء المضبوطة و وضعها في احراز مختومة 

ائق النافعة التي تفید في اظهار الحقیقة او فلا یجوز للمحقق ان یضبط غیر الاشیاء و الوث

، یجب احصاء الاشیاء و الوثائق (3)ق ا ج84التي یضر إفشائها بسیر عملیة التحقیق المادة 

المضبوطة فورا و وضعها في احراز مختومة، و الضبط عادة ما یقترن بالتفتیش  فیضبط كل 

.ار الحقیقةما یمكن ان یفید في اظه

اما اذا تم ضبط نقود او سبائك او اوراق تجاریة ذات قیمة مالیة جاز لقاضي التحقیق 

التصریح للكاتب بایداعها في الخزینة العامة مالم یكن الاحتفاظ بها ضروریا في التحقیق 

.لاظهار الحقیقة او الاحتفاظ على حقوق الاطراف

بحضور المتهم و محامیه او استدعائهما اذا تم فتح تلك الاحراز فانه یجب ان یكون

.قانونا، و حضور كل من ضبطت لدیه تلك الاشیاء و الاوراق او المستندات

یجوز طلب رد الاشیاء المضبوطة من طرف كل من له الحق فیها من قاضي التحقیق 

یجوز للمتهم والمدعي المدني ولكل شخص اخر یدعي ان له حقا على :"ق ا ج86/1المادة 

موضوع تحت سلطة القضاء ان یطلب استرداده امام قاضي التحقیق و یبلغ الطلب شيء 

، ثم..."المقدم من المتهم او المدعي المدني للنیابة كما یبلغ الى كل من الخصوم الاخرین

یفصل قاضي التحقیق في الطلب ما لم یكن قد تصرف في القضیة بامر بالا وجه للمتابعة

.369المرجع السابق، ص :أوهایبیةعبد االله(1)
.ق ا جمن 151أنظر المادة (2)
.ق ا جمن84أنظر المادة (3)
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ایام من یوم 10، حیث یمكن التظلم ضد قرار قاضي التحقیق خلال (1)ق ا ج163/3المادة 

.التبلیغ امام غرفة الاتهام بواسطة عریضة تودع لدیها

هناك حالات این یؤول الاختصاص لنیابة العامة و الى غرفة الاتهام بخصوص رد 

:الاشیاء المضبوطة

القضیة المعروضة علیه بامر الا وجه للمتابعة دون ان اذا تصرف قاضي التحقیق في :1

.یقضي برد الاشیاء فان اختصاص البت في رد الاشیاء یؤول الى وكیل الجمهوریة 

اذا تصرف قاضي التحقیق في القضیة باحالتها الى جهة الحكم او غرفة الاتهام فان هذه :2

.لموضوع بالا وجه للمتابعة الاخیرة هي المختصة بالبت في طلب الرد حین فصلها في ا

و تختص جهة الحكم التي احیلت الیها القضیة بالبت قي طلب الرد، لا یجوز لها ان 

(2).تقضي بالمصادرة ما لم تقضي في طلب الاسترداد بالرفض او القبول

:لمتهملطبي و نفساني فحصالامر باجراء:تاسعا

قاضي التحقیق باجراء فحص شخصي و اجتماعي و نفساني للمتهم وفقا للقانون، مما یامر 

یؤدي الى مساعدة قاضي التحقیق في الاختیار المناسب للاجراءات و یمكن لضابط الشرطة 

ـالقضائیة ان یقوم باجراء هذا الفحص او من طرف اي شخص مؤهل لذلك من وزارة العدل 

لمتهم یكون وجوبیا في مواد الجنایات و اختیاري في الجنح علما ان الفحص الشخصي ل

و یجري قاضي التحقیق بنفسه او بواسطة ضابط شرطة قضائیة طبقا :"ق ا ج68/8المادة 

للفقرة السادسة او بواسطة اي شخص مؤهل لذلك من وزیر العدل، تحقیقا عن شخصیة 

تماعیة غیر ان هذا التحقیق اختیاري المتهمین و كذلك عن حالتهم المادیة و العائلیة او الاج

".في مواد الجنح

ق ا 68/9و یجوز لقاضي التحقیق ان یؤمر باجراء فحص طبي و نفساني وفقا للمادة 

(3).ج

.ق ا جمن163/3نظر المادة أ(1)
.367المرجع السابق، ص :أوهایبیةعبد االله(2)
.376، ص المرجع نفسه:أوهایبیة عبد االله(3)
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.أوامر قاضي التحقیق:الفرع الثاني

الحقیقة فإنه یقوم بعدة أعمال  یتمتع قاضي التحقیق بسلطات واسعة، فلكي یتوصل إلى 

فیما سبق تناوله اعلاه،  وإلى جانب ذلك هناك أوامر یصدرها، وهذه الأخیرة نوعان أوامر 

إداریة لا یجوز الطعن فیها أمام غرفة الاتهام، وأخرى قضائیة یجوز الطعن فیها من طرف 

.الخصوم كل فیما یخصه من أوامر ویمس بحقوقه

ایة التحقیق وهناك أوامر أخرى تصدر أثناء التحقیق وأوامر هناك أوامر تصدر في بد

:تصدر في نهایة التحقیق، وهذا ما سوف نتعرض له في الفروع التالیة

الأوامر التي تصدر في بدایة التحقیق:أولا

:تتمثل الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق في بدایة التحقیق في

ن القضیة، الأمر بالإحضار والأمر بالإیداع الأمر بعدم الاختصاص، الأمر بالتخلي ع

.في مؤسسة عقابیة والأمر بالقبض

:الأمر بعدم الاختصاص:أ

یتحدد اختصاص قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة  او :"ق إ ج40طبقا للمادة 

محل اقامة احد الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها او بمحل القبض على احد هؤلاء 

فإنه على قاضي التحقیق أن "لاشخاص حتى و لو كان هذا القبض قد حصل لسبب اخرا

یتأكد من اختصاصه المحلي لإجراء التحقیق في الدعوى المعروضة أمامه و كذا الاختصاص 

و لقاضي التحقیق سلطة اتهام كل شخص ساهم"ق ا ج67/3الشخصي المادة 

ق ا 66، و الاختصاص النوعي المادة "قیقها الیهبصفته فاعلا او شریكا في الوقائع المحال تح

التحقیق وجوبي في مواد الجنایات اما في مواد الجنح اختیاري ما لم یكن ثمة نصوص "ج

؛  فإذا ما تبین له أنه "خاصة، كما یجوز اجرائه في مواد المخالفات اذا طلبه وكیل الجمهوریة

ق ا ج فإنه 66و 67/3ق ا ج و 40لیس مختصا وفق القواعد المنصوص علیها في المواد

.یصدر أمرا بعدم الاختصاص
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:الأمر بالتخلي عن القضیة:ب

یتحدد الاختصاص المحلي بمكان وقوع الجریمة أو بمكان القبض على المتهم أو بمكان 

ق إ ج، قد یحدث أن تختلف هذه الأماكن أي القاضي المتواجد 40إقامته وذلك طبقا للمادة 

هم هو مختص والقاضي المتواجد بمكان القبض على المتهم هو مختص بمكان إقامة المت

والقاضي المتواجد بمكان إرتكاب الجریمة هو مختص، فهنا یجوز لأحدهم أن یتخلى عن 

(1).القضیة لفائدة قاض آخر اذا تبین له انه یوجد تحقیق قد تم مباشرته من طرف زمیل له

:الأمر بالإحضار والأمر بالإیداع في مؤسسة عقابیة والأمر بالقبض:ج

ق ا ج، على جواز إصدار أمر إحضار المتهم أو إیداعه في مؤسسة 109نصت المادة 

ر في كل أمر نوع عقابیة أو بإلقاء القبض علیه من طرف قاضي التحقیق لكن یجب أن یذك

التهمة والمواد القانونیة المطبقة علیها مع ذكر هویة المتهم ویؤرخ الأمر ویوقع علیه من 

القاضي الذي أصدره ویمهر بختمه، ویجب أن تؤشر هذه الأوامر من طرف وكیل الجمهوریة 

.وأن ترسل بمعرفته حتى تكون نافذة المفعول في جمیع التراب الوطني

:رالأمر بالإحضا-1

فهو ذلك الامر الذي یصدره قاضي التحقیق :ق ا ج الامر بالاحضار110تعرف المادة 

.الى القوة العمومیة لاقتیاد المتهم امامه على الفور

یجب ان یبلغ هذا الامر الى المتهم بواسطة احد ضباط او اعوان الشرطة القضائیة او 

نسخةرسمیة من هذا الامر للمتهم قبل القوة العمومیة او بواسطة اي جهة مخولة بذلك، تسلم 

.تنفیذه 

إذا كان المتهم المراد تبلیغ الامر الیه محبوسا في مؤسسة عقابیة لسبب اخر یبلغ بواسطة 

رئیس المؤسسة العقابیة و كان هذا الاخیر قد سلمه نسخة من ذلك الامر مقابل محضر 

یمكن ان یكون تنفیذ هذا الامر استیلام موقع من مدیر المؤسسة او من یقوم مقامه قانونا و

.بامر استخراج المتهم و نقله مباشرة الى قاضي التحقیق

.72ص ،2008طبعة مدعمة بالتعدیلات الجدیدة، الجزائر،  شرح قانون الاجراءات الجزائري، :خوري عمر(1)
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ق ا ج في حالة الاستعجال یجوز تبلیغ هذا الامر الى المتهم بواسطة 111تنص المادة 

اذاعة ذلك في جمیع الوسائل، مع ذكر مجموعة من البیانات الجوهریة المبینة في اصل امر 

البیانات المتعلقة بهویة المتهم، اسمه و لقبه و اسم و لقب والدیه ان :(لة فيالاحضار المتمث

.)امكن و بیان نوع التهمة و طبیعتها و اسم و صفة القاضي الذي اصدر امر الاحضار

ق ا ج على وجوب استجواب كل من احضر امام قاضي التحقیق في 112تنص المادة 

تجوابه فورا فانه یتعین تقدیمه الى وكیل الجمهوریة الحال و بحضور محامیه، اما اذا تعذر اس

الذي یمكنه ان یطلب من قاضي التحقیق المكلف بالتحقیق ان یقوم باستجوابه في الحال، اما 

في حالة غیاب هذا الاخیر فلوكیل الجمهوریة ان یحیله الى اي قاضي اخر من قضاة الحكم 

ساعة دون استجواب و الا 48تزید عن لاستجواب المتهم في الحال، فلا یجوز حجزه لمدة

.اصبح حبسا تعسفیا

اذا كان المتهم الذي صدر في حقه الامر بالاحضار متواجد في دائرة اختصاص قاضي 

التحقیق مصدر الامر یكون تنفیده بواسطة القوة العمومیة الموجودة ضمن سلطة قاضي 

.التحقیق نفسه

تصاص قاضي التحقیق مصدر الامر فان اما اذا كان المتهم متواجد خارج دائرة اخ

اجراءات تنفیذ الامر تتطلب ان یضبط المتهم و یساق الى وكیل الجمهوریة مباشرة المتواجد في 

دائرة اختصاصه عملیة الاحضار، فیقوم باستجوابه عن هویته،  و ینبهه بانه حر في الامتناع 

ذلك في المحضر ثم یحیل المتهم عن الادلاء باقواله، و اذا ادلى بها یتلقاها منه و یدون

.و المحضر الى قاضي التحقیق الذي توجد قضیة المتهم بیده لیتابع الاجراءات 

ق ا ج انه في حالة عدم العثور على المتهم او رفض الامتثال للامر 115تنص المادة 

الوطني، و عند فانه یتعین ارسال وثیقة هذا الامر الى محافظ الشرطة او الى قائد فرقة الدرك

غیابهما یرسل الامر الى ضابط الشرطة رئیس قسم الامن بالبلدیة التي یقیم فیها المتهم، او 

البلدیة التي یغلب الضن انه یقیم فیها في حالة عدم العثور على المتهم الصادر في حقه امر 

.الاحضار
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جبرا بواسطة القوة اما اذا رفض الامتثال للامر او تضاهر به و حاول الهرب فانه یحضر 

(1).ق ا ج 116العمومیة المادة 

لا یجوز الطعن في الأمر بالإحضار من المتهم أو محامیه لأن الغرض منه هو تسهیل 

مهمة قاضي التحقیق ومساعدته للوصول إلى الحقیقة بإحضار المتهم والتحقیق معه بشأن 

(2).ة إرتكبتجریم

:الأمر بالقبض-2

الامر بالقبض هو ذلك الامر الذي :"ق إ ج119لى هذا الأمر في المادة تم النص ع

میة بالبحث عن المتهم و سوقه الى المؤسسة العقابیة المنوه عنها في یصدر الى لقوة العمو 

و اذا كان المتهم هاربا او مقیما خارج اقلیم الجمهوریة .الامر حیث یجري تسلیمه و حبسه

ان بصدر ضده امر القبض اذا كان فیجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع راي وكیل الجمهوریة 

جسامة و یبلغ امر القبض و قوبة جنحة بالحبس او بعقوبة اشد الفعل الاجرامي معاقب علیه بع

و یجوز في حالة الاستعجال .111،116، 110ینفذ بالاوضاع المنصوصة علیها في المادة 

، وهو أمر قضائي یصدره قاضي التحقیق ."111اذاعته طبقا لاحكام الفقرة الاخیرة في المادة 

تهم عن طریق البحث عنه وتوقیفه ومن ثمة سوقه إلى إلى رجال القوة العمومیة للقبض على الم

ساعة من 48المؤسسة العقابیة التي یجب أن ینوه عنها في الأمر، یجب أن یستجوب خلال 

اعتقاله فاذا لم یستجوب و مضت هذه المهلة دون استجواب یقتاد امام وكیل الجمهوریة الذي 

حال وإلا أطلق صراحه و أصبح یلتمس من أي قاضي من قضاة المحكمة إستجوابه في ال

ق ا ج121بسا تعسفیا وفقا للمادة ح

أما فیما یخص التبلیغ فیجب أن یبلغ هذا الأمر للمتهم بواسطة أحد أعوان الشرطة 

القضائیة وتسلیمهنسخة منه وإذا كان المتهم محبوسا لسبب آخر فتبلیغه یكون بواسطة رئیس 

.المؤسسة العقابیة

.85،86،87،88صالمرجع السابق، :عبد العزیز سعد(1)
، دار الخلدونیة للنشر  03الوجیز في شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة :طاهري حسین(2)

.53، ص 2005والتوزیع، الجزائر، 
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یر وارد بشكل صریح ذلك أن مفعوله محدد ینتهي بمجرد القبض والطعن في هذا الأمر غ

(1).ومثوله أمام قاضي التحقیقى المتهمعل

ق إ ج على أنه یجوز لرئیس غرفة الاتهام إصدار أمر القبض على 181نصت المادة 

:ةالمتهم بناءا على طلب النائب العام وذلك بالشروط التالی

أن لا تكون غرفة الاتهام منعقدة لأن وجودها منعقدة یرجع لها وحدها الاختصاص بالأمر -1

.بالقبض على المتهم

.أن تكون غرفة الاتهام قد أصدرت أمرا بالأوجه للمتابعة-2

أن تظهر أدلة جدیدة لم تكن مطروحة من قبل، ومن شأنها أن تعزز الأدلة السابقة، -3

المتهمالذي :"ق إ ج التیتنص 175، و 181ا في إظهار الحقیقة المادةوتعطي الوقائع دعم

صدر بالنسبة إلیه أمر من قاضي التحقیق بالا وجه للمتابعة لا یجوز متابعته من اجل الواقعة 

(2)"نفسها ما لم تطرأ أدلة جدیدة

:العقابیةالأمر بالإیداع في المؤسسة-3

وهو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي (3)ق ا ج118و117نصت على هذا الأمر المادة 

.التحقیق إلى مدیر المؤسسة العقابیة لاستیلام المتهم و وضعه رهن الحبس المؤقت

یمة جنایة أو لكن لا یصدر هذا الأمر إلا بعد إستجواب المتهم و أن تكون هذه الجر 

.جنحة معاقب علیها بالحبس

ویجوز لوكیل الجمهوریة أن یطلب من قاضي التحقیق أن یصدر مذكرة ایداع غیر أن 

.للقاضي المحقق أن یرفض بأمر مسبب

.54المرجع السابق ص :طاهري حسین(1)
.401، 400المرجع السابق، ص :عبد االلههیبیةاو (2)
.ق ا جمن 118، 117أنظر المواد (3)
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فهنا یمكن لوكیل الجمهوریة الطعن بالاستئناف لدى غرفة الاتهام لعدم استجابة قاضي 

ق ا 118/3وفقا للمادة أیام10تهام في أجل لا یتعدى التحقیق لهذا الطلب، فتفصل غرفة الا

.ج

وهناك حالة یجوز فیها لوكیل الجمهوریة أن یصدر هذا الأمر بعد استجواب المتهم عن 

ق ا ج في حالة الجنحة الملتبس بها 59هویته و عن الافعال المنسوبة الیه و ذلك وفقا للمادة 

ضوره أمام القضاء وأن تكون الجنحة المرتكبة بشرط عدم تقدیم المتهم لضمانات كافیة لح

معاقبة علیها بالحبس، وعدم وضع قاضي التحقیق یده على الموضوع بطریقة الإخطار،  ونجد 

یجوز لوكیل الجمهوریة اصدار امر ایداع  المتهم بمؤسسة :"ق إ ج نصت على117/3المادة 

اذا ما راى ان مرتكب الجنحة لم 59اعادة التربیة ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 

.یقدم ضمانات كافیة بحضوره مرة اخرى "(1)

.الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق أثناء التحقیق:ثانیا

تتمثل هذه الأوامر في الحبس المؤقت والأمر بالوضع تحت الرقابة القضائیة والأمر 

.بالإفراج

:مر بالحبس المؤقتالأ:أ

إن أخطر قرار یتخذه قاضي التحقیق هو إصدار أمر الحبس المؤقت لانه أمر متعلق 

(2).بحریة وشرف وإعتبار الأشخاص

فهو سلب لحریة المتهم لمدة محددة قانونا بعد فتح تحقیق معه عن طریق إیداعه في 

بة من دائرة المحكمة التابع لها قاضي التحقیق بموجب أمر الوضع في مؤسسة عقابیة القری

(3).الحبس المؤقت ومذكرة إیداع

".الحبس المؤقت إجراء استثنائي:"ق إ ج على 123/1نصت المادة 

.403المرجع السابق، ص :عبد االلهأوهیبة(1)
.19ص ، المرجع السابق:نمقراآیتالعربی(2)
.74المرجع السابق، ص :عمرخوري (3)
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یمیا یقرر القانون وجوب أن یكون الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقیق المختص إقل

باعتباره إجراء استثنائي، فهو خروج عن مبدأ الإنسان بريء حتى یثبت إدانته بأمر إیداع المتهم 

في مؤسسة إعادة التربیة بعد استجوابه، إلا أنه یجب على قاضي التحقیق أن یلتزم بالشروط 

:المقررة في إصدار هذا الأمر، فهو یخضع  لرقابة غرفة الاتهام، وهذه الشروط تتمثل في

:الشروط الموضوعیة-1

:وهي(1)ق إ ج 123و118تنص علیها المادة 

.إستجواب المتهم-

أن تكون الجریمة المنسوبة إلیه جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس أكثر من شهرین، -

.لمعاقب علیها بالغرامة من فقطویستثنى منها الجنح ا

.ق إ ج123أن تكون التزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة المادة -

:الشروط الشكلیة-2

مكرر فإن الوضع في الحبس المؤقت یكون بأمر مسبب 123و المادة 118لمادة لوفقا

.ق ا ج123ومتبوع بمذكرة إیداع ویكون مؤسس على الأسباب المنصوص علیها في المادة 

أمر الحبس المؤقت یستأنف فهو ضمانه وحق للمأمور بحبسه مؤقتة، یستأنفه لدى غرفة 

2001یونیو 28المؤرخ في 08-01مكرر ق ا ج المضافة بالقانون رقم 123الاتهام المادة 

لا یجوز لقاضي التحقیق اصدار مذكرة ایداع بمؤسسة اعادة التربیة الا بعد استجواب المتهم و اذا كانت "118تنص المادة (1)

الحبس المؤقت "ق ا ج فتنص123اما المادة ،  "او بایة عقوبة اخرى  اشد جسامةالجریمة معاقبا علیها بعقوبة جنحة بالحبس

.اجراء استثنائي

:لا یمكن ان یؤمر بالحبس المؤقت ا وان یبقى علیه الا اذا كانت التزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة في الحالات التالیة

.طیرةاذا لم یكن للمتهم موطن مستقر او كان لا یقدم ضمانات كافیة للمثول اما العدالة، او كانت الافعال جد خ1

عندما یكون الحبس المؤقت الوسیلة الوحیدة للحفاظ على الحجج او الادلة المادیة او وسیلة لمنع الضغوط على الشهود او 2

.الضحایا او لتفادي تواطؤ بین المتهمین و الشركاء، و الذي قد یؤدي الى عرقلة الكشف عن الحقیقة

.الحد من الجریمة، او الوقایة من حدوثها من جدیدعندما یكون هذا الحبس ضروریا لحمایة المتهم او3

عندما یخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على اجراءات الرقابة القضائیة4
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یجب أن یؤسس آمر الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص علیها في :"التي تنص على

لقانون، یبلغ قاضي التحقیق الأمر المذكور شفاهة إلى المتهم و ینبهه بان من هذا ا123المادة 

(1)".له ثلاثة أیام من تاریخ هذا التبلیغ لاستئنافه

وإلى جانب ذلك یجب أن تتوفر دلائل قویة ومتماسكة للأمر بالحبس المؤقت لم ینص القانون 

التي تقرر في حالة عدم (2)ق ا ج195و 163/1كن یستخلص من المواد على هذا صراحة ول

افر دلائل قویة ومتماسكة ضد المتهم وجب على قاضي التحقیق أن یصدر أمر بالا وجه تو 

.للمتابعة

ق ا ج تنص على عدم جواز التوقیف إلا المدة اللازمة لسماع 59/2ق ا ج و51/3تجد المادة 

89/2ق إ ج و المادة 51/3الأشخاص الذین لم تتوفر في حقهم دلائل قویة المادة 

(3).ى قیام الاتهام بتوافر دلائل قویة ومتماسكةق ا ج نصت عل

.و القاعدة  تنص بأن لا حبس بدون اتهام و لا اتهام بدون توفر دلائل قویة و متماسكة

فیما تتمثل الجهات التي لها الحق في إصدار أمر الحبس :ومن هنا نطرح التساؤل التالي

المؤقت؟

:فیمایليلجهات التي لها الحق في إصدار أمر الحبس المؤقتتتمثل ا

:النیابة العامة-

.133المرجع السابق، ص :بوسقیعة احسن(1)
اذا راى قاضي التحقیق ان الوقائع لا تكون جنایة او حنحة او مخالفة او انه لا توجد دلائل كافیة ضد :"163/1تنص المادة (2)

".المتهم او كان مقترف الجریمة ما یزال مجهولا، اصدر امرا بان لا وجه لمتابعة المتهم

رأت غرفة الاتهام ان الوقائع لا تكون جنایة او جنحة او مخالفة او لا تتوفر دلائل كافیة لادانة المتهم اذا":195اما المادة 

مین المحبوسین مؤقتا ما لم اوكان مرتكب الجریمة لا یزال مجهولا اصدرت حكمها بالا وجه للمتابعة و یفرج عن المته

."محبوسین لسبب اخریكونو 
.412.413.414ص :أوهیبة عبد االله(3)
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یأمر وكیل الجمهوریة بالحبس المؤقت في حالة إرتكاب المتهم جریمة متلبس بها المادة 

ق إ ج بعد إستجوابه عن هویته والتهمة المنسوبة إلیه وإذا لم یقدم المتهم ضمانات كافیة 59

(1).ق إ ج117وفقا للمادة لمثوله أمام القضاء

(2).ق إ ج123/2و 109/1وما یلیها و 66قاضي التحقیق المادة -

هم او یصدر امرا بالقبض على المترئیس غرفة الاتهام بناءا على طلب النائب العام فان -

(3).ق إ ج181المادة ایداعه السجن 

:غرفة الاتهام-

هي درجة ثابتة في التحقیق في حالة استئناف النیابة العامة لأمر قاضي التحقیق الرامي 

(4).ق إ ج192برفض طلب الإیداع المادة 

:)الدرجة الأولى(قضاة الحكم الجزائي -

وذلك في قسم الجنح و الغرفة الجزائیة،  یأمر قضاة الحكم الجزائي بالحبس المؤقت في 

:الحالات التالیة

"ق إ ج131/2عدم حضور المتهم بعد الإفراج عنه المادة- و إذا استدعي المتهم :

یمتثل أو إذا طرأت ظروف جدیدة او خطیرة تجعل من للحضور بعد الإفراج عنه مؤقتا و لم 

الضروري حبسه فلقاضي التحقیق او لجهة الحكم المرفوعة الیها الدعوىان تصدر امرا جدیدا 

.بایداعه السجن "

.الحكم بأكثر من عام حبس-

.ق ا جمن 117و المادة 59انظر المادة (1)
ق ا جمن 123/2و 109/1و ما یلیه  66انظر المواد (2)
یتخذ النائب العام الاجراءات نفسها اذا تلقى على اثر صدور حكم من غرفة الاتهام بالا وجه للمتابعة :"181تنص المادة (3)

تهام یجوز ، وفي هذه الحلة و ریثما تنعقد غرفة الا175اوراقا ظهر له منها انها تحتوي ادلة جدیدة بالمعنى الموضح في المادة 

".لرئیس تلك الغرفة ان تصدر بناء على طلب النائب العام امرا بالقبض على المتهم او ایداعه السجن
ق ا ج192انظر المادة(4)
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"ق إ ج295الإخلال بنظام الجلسات المادة - اذا حدث في الجلسة ان اخل احد الحاضرین :

ظام العام بایة طریقة كانت فلرئیس ان یامربابعاده عن الجلسة، و اذا حدث في خلال تنفیذ بالن

...".هذا الامر ان لم یمتثل له او احدث شغبا  صدر في الحال امرا بایداعه السحن

:)الدرجة الثانیة(قضاة الحكم الجزائي -

:وذلك في الحالات التالیة

.أن توصف الجریمة جنایة-

.ق إ ج362ق ا ج و المادة  437رت عدم الاختصاص المادة إذا قر -

یجب في هذه الحالة مراعاة حالة الحدث و نوع الجریمة المرتكبة و :قاضي التحقیق الأحداث-

.الشروط الموضوعیة المتعلقة بالتدابیر و الحمایة

على إن الأمر بالإیداع أو القبض الصادر من غرفة الاتهام أو من قضاة الحكم سواء

(1).مستوى الدرجة الأولى والثانیة ذو أثر مستمر ولیس له أجل محدد في القانون

أما فیما یخص الحالات التي لا یجوز فیها الوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أو جهة 

118و59:من المواد التالیةالحكم أن یأمر بالحبس المؤقت حسب ما یستخلص ضمنیا

:تتمثل فیما یلي(2)ق ا ج437و 362و358و

إذا كانت الجریمة المخالفة-

ق ا 456ق ا ج و المادة 59إذا كان المتهم قاصرا یمنع على وكیل الجمهوریة وفقا للمادة -

.و یمنع على قاضي التحقیق أن یضع الحدث رهن الحبس المؤقتق ا ج 453ج  والمادة 

إلى 101ق ع و المادة 299إلى 296حالة كون الجریمة من جنح الصحافة المادة من -3

.من قانون الإعلام124

.220، 219، 218، 217المرجع السابق، :فوضیلالعیش (1)
.من ق ا ج59،118،358،362،437:انظر المواد التالیة(2)



61

:ق ا ج 118و 59الجنح الغیر معاقب علیها بالحبس المادة /4

من التهمة عقوبة الحبس أو عقوبة أخرى تشترط هذه المواد صحة الأمر بالإیداع  أن تتض

.ق إ ج437و362و المادة 358أشد المادة 

حالة الأمر بالإیداع قبل الاستجواب فهنا یمنع إیداع المتهم رهن الحبس المؤقت بدون -5

عن هویته و الوقائع )سبق و ان تحدثنا عن هذه المادة(ق ا ج 118استجوابه المادة 

.المنسوبة إلیه

.لة كون الدعوى العمومیة مقیدة بقید الشكوىحا-6

ق إ ج اذا كانت الجریمة ذات صفة سیاسیة 59حالة كون الجریمة جنحة سیاسیة المادة -7

.لا یجوز لوكیل الجمهوریة ان یصدر امر الحبس المؤقت

.ق ا ج 59حالة كون الجریمة تعرض مرتكبها للاعتقال المادة -8

ق إ ج ورجال القضاء والولاة، لا 573أعضاء الحكومة المادة حالة ممارسة الدعوى ضد-9

یتم حبسهم مؤقتة بل یخطر وكیل الجمهوریة بالقضیة ویحیل الملف إلى النائب العامبالمحكمة 

.العلیا الذي یحیله بدوره إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا

ه یمس بحقوق ونظرا لأن الحبس المؤقت هو أخطر إجراءات التحقیق القضائي لأن

.وحریات الفرد فإن المشرع وضع ضمانات تتعلق بالمدة، للحد من تعسف قاضي التحقیق

ان اختلاف مدد الحبس المؤقت راجع الى نوع الجریمة جنایة أو جنحة، و مدة العقوبة 

ق إ ج، و مدد الحبس المؤقت تختلف كما 125و124المقررة لها مع ضرورة احترام المواد 

:یلي

:یوما20الحبس المؤقت مدة-أ

"ق إ ج124تنص المادة  لا یجوز في مواد الجنح، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة :

المقررة في القانون هو الحبس اقل من سنتین او یساویهما، ان یحبس المتهم المستوطن 

ذا لم بالجزائر حبسا احتیاطیا اكثر من عشرین یوما منذ مثوله اول مرة امام قاضي التحقیق، ا
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یكن قد حكم علیه من اجل جنایة او بعقوبة الحبس مدة اكثر من ثلاثة اشهر بغیر ایقاف 

، یتبین من نص هذه المادة انه  إذا كنا بصدد "التنفیذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام

یوم غیر قابلة 20جنحة عقوبتها الحبس لمدة سنتین كحد أقصى فان مدة الحبس المؤقت 

:فبمجرد انتهائها یفرج عن المتهم، لكن هذا یتوقف على شرطین هماللتجدید 

.أن یكون للمتهم موطنا مستقرا في الجزائر-1

أن لا یكون قد إرتكب من قبل جنایة أو جنحة من جنح القانون العام وعوقب بالحبس لمدة -1

.أشهر بغیر وقف التنفیذ03تزید عن 

:أشهر04مدة الحبس المؤقت -ب

:ب أن نمیز بین الجنح و الجنایاتهنا یج

:الجنایات-1

في غیر:"ق إ ج125أشهر وفقا للمادة 04مدة الحبس المؤقت في الجنایات عموما تكون 

، لا یجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة124الأحوال المنصوص علیها في المادة 

".أشهر في مواد الجنح

:الجنح-2

أشهر قابلة 04سنوات حبسا فإن مدة الحبس المؤقت 03د عن إذا كانت العقوبة تزی-

(1).للتجدید مرة واحدة

وفي حالة الجنحة المعاقب علیها لمدة تزید عن شهرین و كان المتهم لا یستوطن -

نوات بدون وقف س03بالجزائر و أنه سبق الحكم علیه بسبب جنایة أو جنحة بعقوبة تزید عن 

.التنفیذ

.75-74المرجع السابق، ص :عمرخوري (1)
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یجوز لقاضي التحقیق تمدید الحبس المؤقت بأمر مسبب بعد استطلاع رأي وكیل -

:الجمهوریة كما یلي

.سنة تمدد مرتین20و 5الجنایات المعاقب علیها بالسجن المؤقت بین -1

.مرات03سنة تمدد 20جنایة عقوبتها الحبس ما یزید عن -2

.مرات5بأفعال إرهابیة أو تخریبیة تمدد الجنایات الموصوفة -3

.مرات03مرة و تمددها غرفة الاتهام 11الجنایة العابرة للحدود الوطنیة تمدد 

لكن إذا كانت مقتضیات التحقیق تتطلب إبقاء المتهم رهن الحبس و استنفذ قاضي -

قبل شهر من التحقیق حقه في التمدید فهنا یمكن أن یطلب من غرفة الاتهام التمدید وذلك

انتهاء المدة القصوى للحبس المؤقت في الجنایات فقط، فیقوم قاضي التحقیق بإرسال الطلب 

أیام من تاریخ إستلامه 5مسببا مع أوراق الملف إلى النائب العام الذي یهيء القضیة خلال 

:ا یليللطلب ویقدمها إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها قبل إنتهاء مدة الحبس الجاري كم

16سنة یمدد الحبس المؤقت 20و05ما بین المؤقت إذا كانت العقوبة هي السجن -

شهرا

)مرة واحدة من غرفة الاتهام+تمدید مرتین من قاضي التحقیق(

3(شهرا  20سنة أو السجن المؤید أو الإعدام یمدد 20عقوبة الجریمة ما یزید عن -

)واحدة من غرفة الاتهامتمدید مرة +مرات من قاضي التحقیق 

3+مرات من قاضي التحقیق 5(شهرا36الجنایات الموصوفة بأفعال إرهابیة التمدید -

)مرات من غرفة الاتهام

.شهرا60الجریمة العابرة للحدود الوطنیة تمدد -

)(1)مرات من غرفة الاتهام03+مرة من قاضي التحقیق 11(

.77-76المرجع نفسه، ص :خوري عمر(1)
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:ملاحظة

قانون رقم 13/3والمادة 365تخصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة المقضي بها المادة 

المتضمن قانون السجون وإعادة الإدماجالاجتماعي 2005فبرایر 6المؤرخ في 05-4

للمحبوسین التي تنص على وجوب حساب مدة الحبس المؤقت ضمن العقوبة 

تخصم مدة الحبس المؤقت :"اقیة من المدة المحكوم بها كالأتيالمحكوم بها فیستكمل المدة الب

بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها، و تحسب هذه المدة من یوم حبس المحكوم علیه بسبب 

".الجریمة التي أدت إلى الحكم علیه

مكرر ق 137و یمكن طلب تعویض عن الحبس المؤقت التعسفي و ذلك وفقا لنص المادة -

.إ ج

:الامر بالرقابة القضائیة:ب

الرقابة القضائیة نظام إجرائي بدیل للحبس المؤقت یصدرها قاضي التحقیق إما من تلقاء 

نفسه أو بناء على طلب من وكیل الجمهوریة، یفرض بموجبها التزاما أو أكثر للمتهم ضمانه 

.(1)لمصلحة التحقیق أو المتهم ویجب علیه أن یلتزم بها

وقبل ذلك لم 1986مارس 4المؤرخ في 05-86رقم قانون أصبح العمل بها وفق تعدیل 

(2)یكن معروفا في النظام القانوني الجزائري

212.214.213السابق، ص المرجع:محمدیطحز (1)
.429المرجع السابق، ص :أوهیبیة عبد االله(2)
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:على شروط تطبیق الرقابة القضائیة(1)ق ا ج1مكرر 125ق ا جو المادة 123نصت المادة 

أن تكون الجریمة معاقب علیها بالحبس أو عقوبة أشد أي جنایة أو جنحة عقوبتها الحبس -1

دون الغرامة أما المخالفات أو جنحة معاقب علیها بالغرامة فقط فلا یجوز تطبیق نظام الرقابة 

.القضائیة علیها

.التزامات الرقابة القضائیة كبدیل للحبس المؤقتكفایة -2

أمر الرقابة القضائیة یصدر كتابیا مسببا ویمكن للمتهم أو محامین أن یستأنفه وفقا للمادة -3

.ق ا ج172

سنة 18یتخذ هذا الإجراء في مواجهة المهتمین البالغین فقط ولا یتخذ على من هم دون -4

.ق إ ج456و 455علیها في المادة بل تتخذ ضدهم التدابیر المنصوص 

على الالتزامات التي یمكن أن یلتزم بها المتهم بالخضوع 1مكرر 125نصت المادة 

.لأحدها أو أكثر

یمكن لقاضي التحقیق ان یؤمر بالرقابة القضائیة اذا كانت الافعال المنسوبة للمتهم قد تعرضت :"1كررم125تنص المادة (1)

تلزم الرقابة القضائیة المتهم ان یخضع، بقرار من قاضي التحقیق الى التزام او عدة .الى عقوبة الحبس او عقوبة اشد

:التزامات، وهي

.ا قاضي التحقیق الا باذن من هذا الاخیرعدم مغادرة الحدود الاقلیمیة التي حدده1

.عدم الذهاب الى بعض الاماكن التي حددها قاضي التحقیق2

.المثول دوریا امام المصالح او السلطات المعینة من طرف قاضي التحقیق3

انة الضبط او تسلیم كل الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني او ممارسة مهنة او نشاط یخضع الى ترخیص الى ام4

.مصلحة امن یعینها قاضي التحقیق، مقابل وصل

عدم القیام ببعض النشاطات المهنیة عندما ترتكب الجریمة اثر ممارسة او بمناسبة ممارسة هذه النشاطات و عندما یخشى 5

.من ارتكاب جریمة جدیدة

.ضهم الامتناع عن رؤیة الاشخاص الذین یعنیهم قاضي التحقیق او الاجتماع ببع6

.الخضوع الى بعض اجراءات الفحص العلاجي حتى وان كان بالمستشفى لا سیما بغرض ازالة التسمم7

.ایداع نماذج الصكوك لدى امانة الضبط و عدم استعمالها الا بترخیص من قاضي التحقیق8

"السابقةالفقرةفيعلیھاصالمنصوالالتزاماتمنالتزامایعدلاویضیفانمسببقرارطریقعنالتحقیققاضيیمكن
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أضاف المشرع ،ق ا ج1مكرر 125إلا أنه وبموجب التعدیل الذي أجرى على المادة 

:الجزائري التزاما آخر المتمثل في

یمة الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة یمكن لقاضي التحقیق حالة ارتكاب المتهم الجر -

إلزامه بالمكوث في إقامة محمیة یعینها لهذا الغرض وعدم مغادرتها إلا بإذن منه لمدة أقصاها 

أشهر في كل تمدید، ویكلف ضابط الشرطة القضائیة 03أشهر قابلة للتجدید مرتین لمدة 03

.یة المتهمبمراقبة هذا الالتزام بضمان حما

تدخل الرقابة القضائیة مجال تنفیذها ابتداء من التاریخ المحدد في القرار الصادر بشأنها من -

:قاضي التحقیق وتنتهي بإحدى الحالات

.إجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بصدور أمر بالأوجه للمتابعة-1

ة الحكم وإلى حین قیام هذه الأخیرة تنتهي بأمر قضائي إلى حین إحالة المتهم على جه-2

(1).برفعها

من قاضي 2مكرر 125یمكن للمتهم أو محامیه طلب رفع الرقابة القضائیة وفقا للمادة 

یوما 15التحقیق، الذي یقوم باخطار وكیل الجمهوریة لاستطلاع رأیه، ثم یفصل فیه في أجل 

طلب فإذا رفض قاضي التحقیق الطلب یمكن استئنافه أمام غرفة الاتهام في من یوم تقدیم ال

ق ا ج كما یمكن لوكیل الجمهوریة استئنافه إذا كان 172أیام من تاریخ تبلیغه المادة 03أجل 

یوما من تاریخ 20هو من تقدم بالطلب ویتعین على غرفة الاتهام أن تصدر قرارها في أجل 

.رفع القضیة إلیها

جوز تجدید طلب رفع الرقابة القضائیة إلا بانتهاء مهلة شهر من تاریخ رفض الطلب لا ی

في كل الاحوال، لا یجوز تجدید طلب رفع الرقابة :"ق ا ج2/4مكرر125السابق وفقا للمادة 

".القضائیة المقدم من المتهم او محامیه الا بانتهاء مهلة شهر من تاریخ رفض الطلب السابق

(2).أمر رفعها یتعین على قاضي التحقیق إخطار الجهة المكلفة بذلكوفي حالة إصدار

.60المرجع السابق، ص:طاهري حسین(1)
.217المرجع السابق، ص :محمدحزیط(2)
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:الامر بالإفراج:ج 

الحبس اسباب الإفراج هو إخلاء سبیل المتهم المحبوس احتیاطیا على ذمة التحقیق لزوال 

كون بكفالة او ما یسمى بالإفراج المؤقت، وهذا الإفراج قد یكون وجوبیا وقد یكون جوازیا و قد ی

(1).المشروط

:الإفراج الجوازي-1

:ق إ ج فإن الإفراج ألجوازي تحكمه القواعد التالیة126وفقا لنص المادة 

تقدیم الإفراج على المتهم من قاضي التحقیق تلقائیا بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة دون-

.طلب من أي جهة وتعهد المتهم بالحضور بمجرد إستدعائه وإخطار المحقق بجمیع تنقلاته

تقدم النیابة العامة طلب الافراج إلى قاضي التحقیق :الإفراج بناء على طلب النیابة العامة-

ساعة من تقدیمه بالرفض أو القبول وعند الرفض یحق لوكیل 48الذي یبت فیه خلال 

ة الاستئناف لدى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها فیه بعد الاطلاع على الطلبات الجمهوری

الكتابیة المسببة التي یقدمها النائب العام و ذلك في ظرف ثلاثین یوم من تاریخ  رفع الطلب 

دة المحددة قانونا ولم یبت قاضي التحقیق في ، وعند انتهاء الم(2)ق ا ج127الیها وفقا للمادة 

.الطلب فیصبح الإفراج بقوة القانون

:الإفراج بناء على طلب المتهم أو محامیه-

یقدم المتهم او محامیه طلب الافراج الى قاضي التحقیق الذي یرسله إلى وكیل الجمهوریة 

المدعي المدني لإبداء ملاحضاته و أیام التالیة لتقدیم الملف ویبلغ 05لإبداء طلباته في مهلة 

أیام من یوم إرسال الملف لوكیل الجمهوریة 08یبت القاضي المحقق في الطلب في مهلة 

.ق إ ج127المادة 

.إذا أجاب قاضي التحقیق لطلب المتهم یجب علیه التعهد بحضور جمیع إجراءات التحقیق-

.258المرجع السابق، ص :أحمد شوقيالشلقاني(1)
.من ق ا ج126ق ا ج و المادة 127انظر المادة (2)
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یوم من 30ه تجدید الطلب إلا بمضي وإذا لم یجب قاضي التحقیق لطلب المتهم لا یجوز ل-

.تاریخ رفض الطلب السابق

یوم 30یحق للمتهم الاستئناف أمام غرفة الاتهام التي یجب أن تصدر قرارها في أجل 

من تاریخ تقدیم الطلب المعني على أن تطلع قبل ذلك على الطلبات المسببة التي یقدمها النائب 

.العام

:الإفراج بقوة القانون-2

یختلف عن الإفراج ألجوازي في أنه لیس لقاضي التحقیق سلطة تقدیریة فیه، فیتقرر هو

دون الحاجة إلى إصداره من قاضي التحقیق إلا في الحالات التي یكون فیها المتهم محبوسا 

:لسبب آخر، وهذه الحالات هي

بالغرامة فقط أن تكون الجریمة مما لا یجوز الحبس فیها أي مخالفة أو جنحة معاقب علیها-1

ق إ ج 125/1-125-124المادة 

.انتهاء مدة الحبس المؤقت-2

.إصدار أمر بالأوجه للمتابعة-3

القضاء ببراءة المتهم أو إعفائه من العقاب-4

.ق ا ج126/2عدم فصل قاضي التحقیق في طلب وكیل الجمهوریة المادة -5

ق إ ج یفرج عن المتهم بقوة القانون 265دة الحكم بوقف تنفیذ الحبس أو بالغرامة فقط الما-6

عند الحكم علیه بالحبس مع وقف التنفیذ أو الحكم علیه بالغرامة فقط مالم یكن محبوسا لسبب 

.آخر

.ق ا ج127/2عدم بت غرفة الاتهام في طعن المتهم المادة -7

:عدم فصل المحكمة العلیا في طلب الإفراج-8
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محكمة الجنایات فإن الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا تفصل یطعن المتهم بالنقض في حكم 

.یوما45في الطلب الإفراج في مهلة 

أما في حالة عدم البت في المهلة المحددة یفرج على المتهم ما لم یؤمر بإجراء تحقیقات 

(1).ق إ ج128/5تتعلق بطلب المادة 

:الافراج بكفالة-3

الافراج بكفالة هي مسالة جوازیة متروكة للسلطة التقدیریة لقاضي التحقیق فهو اجراء 

الى 132خاص بالمتهمین الاجانب المحبوسین مؤقتا المراد الافراج عنهم هذا وفقا للمواد من 

و ق ا ج، الغرض منها ضمان مثول المتهم المفرج عنه في جمیع اجراءات التحقیق،136

ضمان المصاریف التي یكون قد دفعها المدعي المدني و المصاریف التي انفقها القائم بالدعوى 

.العمومیة و الغرامات و المبالغ المحكوم بردها و التعویضات المدنیة

المخصص لكل جزء من جزئي المبلغیحددقرار الافراج المؤقتفان ق ا ج 132وفقا للمادة

نقدا او اوراقا مصرفیة او شیكات مقبولة الصرف او سندات صادرة تدفعهذه الاخیرة و ؛الكفالة

من الدولة و یسلم لید كاتب المحكمة او المجلس القضائي او محل التسجیل و یكون الاخیر 

هو المختص وحده بتسلیمها اذا كانت سندات، و بمجرد الاطلاع على الایصال تقوم النیابة 

(2).ق ا ج133ج المؤقت هذا وفقا للمادة العامة في الحال بتنفیذ قرار الافرا

أوامر التصرف في التحقیق:ثالثا

ق ا ج یقوم بإرسال الملف 162/1بعد أن ینتهي قاضي التحقیق من التحقیق فإن وفقا للمادة 

یتم ترقیم الملف وعلى إثر ذلك أیام على الأكثر و 10إلى وكیل الجمهوریة لتقدیم طلباته خلال 

.یتصرف قاضي التحقیق في التحقیق إما بالأوجه للمتابعة أو بالإحالة إلى المحكمة المختصة

.442إلى 434المرجع السابق، ص من :عبد االلهأوهیبة(1)
.437، 436المرجع نفسه، ص :اوهیبیة عبد االله(2)



70

:الأمر بألا وجه للمتابعة:أ

یصدر قاضي التحقیق أمر بالأوجه للمتابعة في حالة ما إذا رأى أنه لا محل لإحالة ملف 

المتهمین والمحبوسین احتیاطیا في الحال ما لم یستأنف الدعوى إلى قضاء الحكم ویخلي سبیل 

ق ا ج، و 163وكیل الجمهوریة هذا الأمر أو كان المهتمین محبوسین لسبب آخر المادة 

یتأسس الأمر على أسباب قانونیة منها إذا كانت الوقائع لا تكون جریمة ما أو انقضت الدعوى 

باحة أو مانع للمسؤولیة أو مانع للعقاب، ویكون العمومیة بشأنها، أو توفي المتهم، او بسبب إ

هذا الأمر كلي إذا شمل كل الوقائع والمهتمین وقد یكون جزئیا إذا لم یشمل كل الوقائع 

والمهتمین، ولا یشترط في الأمر أن یصدر في نهایة التحقیق فقد تظهر براءة أو امتناع 

التحقیق أو یصدر عفو عنهم عندئذ المسؤولیة لأحد المهتمین المساهمین في الجریمة أثناء

یصدر الأمر خلال التحقیق،  للنیابة العامة والمدعي المدني دون المتهم الحق في استئناف هذا 

ق ا ج ویصفي قاضي التحقیق حساب المصاریف ویلزم المدعي 173-170الأمر المادة 

(1).ق ا ج163/4المدني بها كلها أو جزءا منها بقرار خاص مسبب المادة 

ومن (2)ق ا ج،175/2دة إلا أنه یمكن العودة إلى التحقیق في حالة ظهور أدلة جدیدة الما-

أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم یمكن عرضها على قاضي :بین الادلة الجدیدة نذكر

لكن وأن من التحقیق لتمحیصها مع أن من شأنها تعزیز الأدلة التي سبق وجدوها لكن ضعیفة

شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقیقة، وأقوال المتهم التي تصدر عنه بعد 

(3).الأمر

.ق ا جمن170،173،163/4راجع المواد (1)
و تعد ادلة جدیدة اقوال الشهود و الاوراق و المحاضر التي لم یمكن عرضها على قاضي التحقیق :"175/2تنص المادة (2)

ز الادلة التي سبق و ان وجدها ضعیفة ا وان من شانها ان تعطي الوقائع تطورات نافعة لتمحیصها مع ان من شانها تعزی

."لاظهار الحقیقة

.300-227-296المرجع السابق، ص :الشلقاني احمد شوقي(3)
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:الأمر بالإحالة إلى المحكمة الجزائیة:ب

جد أدلة كافیة ضد المتهم یصدر قاضي التحقیق أمر الإحالة في المحكمة المختصة وإذا و 

انه إرتكاب الجریمة حتى وإن لم یكن المحقق متیقنا من إدانة المتهم إلا أنه لازم للحكم بالإدانة 

.في الدعوى العمومیة ویختلف هذا الأمر تبعا لنوع الجریمة

:بالنسبة للجنح والمخالفات-

ها الى المحكمة المختصة إذا إرتكب المتهم جنحة أو مخالفة  یأمر قاضي التحقیق بإحالت

اذا :"ق ا ج164/1ویظل المتهم محبوسا إذا كانت العقوبة هي الحبس ولم تنتهي مدته المادة 

، هذا من جهة"راى القاضي ان الوقائع تكون مخالفة او جنحة امر باحالة الدعوى الى المحكمة

ین، ویأمر یجب أن یتعدى میعاد عرضه على المحكمة أكثر من شهر و من جهة اخرى لا

قاضي التحقیق بالإفراج عن المتهم في حالة ما إذا كانت الجریمة لا یجوز فیهاالحبس 

الاحتیاطي أو أن مدة الحبس قد انتهت، ویقوم بإرسال الملف مع أمر الإحالة إلى وكیل 

الجمهوریة بتكلیف المتهم بالحضور في أقرب جلسة قائمة أمام المحكمة المحال إلیها الملف مع 

(1)ق ا ج165عاة أحكام المادة  مرا

على الجنح والمخالفات فالجریمة تعتبر جنحة إذا كانت عقوبتها السجن 328تنص المادة 

دج، أما المخالفات فتكون 2000سنوات أو غرامة مالیة أكثر من 05أزید من شهرین إلى 

.فأقل2000عقوبتها شهرین فأقل والغرامة 

ساعة من صدوره إلى المتهم أو محامیه وإذا 24یبلغ أمر الإحالة بكاتب موصى خلال 

(2).كان المتهم محبوسا یبلغه المشرف على المؤسسة العقابیة ویحیط المدعي المدني علما بذلك

:الامر بارسال مستندات القضیة الى النائب العام :ج

ذا كانت الجریمة توصف بانها جنایة فان قاضي التحقیق یصدر امرا بارسال مستندات ا

القضیة الى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي یقع في دائرة اختصاصه مكتب التحقیق 

.من ق ا ج165راجع المادة (1)
.455المرجع السابق، ص :اوهیبیة عبد االله(2)
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قصد عرض الملف على غرفة الاتهام  مع اتخاد جمیع الاجراءات القانونیة الازمة و یتم ذلك 

.هوریة المختص محلیابواسطة وكیل الجم

اذا كان المتهم محبوسا مؤقتا فانه یبقى رهن الحبس لحین صدور قرار مخالف من غرفة 

.الاتهام 

اما اذا كان فارا و صدر ضده امر القبض، یحتفظ هذا الامر بقوته التنفیذیة لحین صدور 

.ق ا ج66/2قرار من غرفة الاتهام المادة 

ن، اما اذا كان المتهمین احداثا فان قاضي التحقیق هذا فیما یخص المتهمین البالغی

ق اج451/2مجلس القضائي المادة یصدر امرا باحالته الى قسم الاحداث الذي یوجد بمقر ال

یأمر قاضي التحقیق بإرسال الملف وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكیل الجمهوریة بغیر 

ق ا ج،  ویحفظ 166فة الاتهام المادة تمهل إلى النائب العام لاتخاذ الجراءات لانعقاد غر 

الأمر بالقبض أو الإیداع بمؤسسة إعادة التربیة الصادر ضد المتهم بقوة تنفیذیة حتى صدور 

.ق ا ج166قرار من غرفة الاتهام المادة 

وفي حالة ما إذا تعددت الجرائم المنسوبة للمتهم بعضها جنایات وبعضها جنح ومخالفات 

في هذه الحالة یؤمر بإرسال الجنایات إلى النائب العام لعرضها لا تجزاباط و ولم یكن بینهما ارت

.على غرفة الاتهام

أما إذا كانت بینهما ترابط فیرسل الملف إلى النائب العام ویجوز لقاضي التحقیق إحالتها 

.إلى محكمة الجنایات، أو یحیل كل منها إلى المحكمة المختصة بأمر مستقل

(1).وقائع لا تقبل أي تجزئة وجب إحالتها جمیعا إلى محكمة الجنایاتأما إذا كانت ال

أذون قاضي التحقیق ذات الطابع الخاص:المطلب الثالث

یتعین على قاضي التحقیق مواجهة نوع من الجرائم الخطیرة المنصوص علیها في المادة 

مثل في جرائم المخدرات، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة ق ا ج، تت5مكرر65

للمعطیات والجریمة المنظمة والجرائم المتعلقة بالصرف والفساد وجرائم تبییض الأموال والإرهاب 

.296-295المرجع السابق، ص :أحمد شوقيلقائیشال(1)
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18مكرر 65إلى الفقرة الاخیرة 5مكرر65والجریمة المنظمة، حیث منح ق إ ج في المادة 

20المؤرخ في 22-06إثر تعدیل ق إ ج بموجب القانون رقم ق ا ج اصدار هذه الاوامر 

:المعدل والمتمم لـ ق إج وهي2006دیسمبر 

.الاذن باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور-

.الاذن بإجراء عملیة التسرب-

:عتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و التقاط الصورالاذن با:الفرع الأول

ن لقاضي التحقیق في الجرائم المذكورة أعلاه صلاحیةاعتراض المراسلات او ما منح القانو 

یسمى بالإذن بالتنصت وتسجیل الأصوات والتقاط الصور وذلك عن طریق ترخیص مكتوب 

یمنح لضابط الشرطة القضائیة، وهذه الصلاحیة تتم دون موافقة الشخص المعني من أجل 

تفوه بصفة سریة خاصة من طرف أي شخص وفي أي التقاط الصور وبث وتسجیل الكلام الم

.مكان عام أو خاص

ق ا ج شروط وصحة الإذن المتضمن الترخیص لهذه 7مكرر 65حیث حددت المادة 

الصلاحیة حیث یجب أن یتضمن كل العناصر التي تسمح بالتصرف على الاتصالات كرقم 

ومدتها لا ،وء إلى هذا التدبیرواسم المشترك، والأماكن المقصودة والجریمة التي تبرر اللج

أشهر قابلة التجدید04تتجاوز 

أجازت لضابط الشرطة القضائیة او وكیل الجمهوریة و :ق ا ج8مكرر 65أما المادة 

لقاضي التحقیق او ضابط شرطة قضائیة  الذي ینیبه ان یسخر كل عون مؤهل لدى كل دائرة 

اصالات السلكیة و اللاسلكیة للتكفل بالجوانب أو وحدة أو هیئة عمومیة أو خاصة مكلفة بالمو 

.التقنیة لهذه العملیات

یجب على ضابط الشرطة القضائیة تحریر محضر على تلك العملیات الذي یذكر فیه 

.ق إ ج9مكرر 65تاریخ وساعة بدایة هذه العملیات والانتهاء منها المادة 
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أو نسخ المراسلات ف ق ا ج فقد نصت على ضرورة وص10رر مك65أما المادة 

والصور والمحادثات المسجلة في محضر یودع بالملف، فإذا تمت المكالمات باللغة الانجلیزیة 

.تنسخ وتترجم عند الاقتضاء)أي لغة أجنبیة(أو الفرنسیة 

الإذن بإجراء عملیة التسرب:الفرع الثاني

بط الشرطة القضائیة التسرب قیام ضابط او عون الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیة ضایقصد ب

المكلف بتنسیق العملیة،  مراقبة الاشخاص المشتبه  في ارتكابهم جنایة او جنحة بایهامهم انه 

و یسمح في ذلك لعون او لضابط الشرطة القضائیة ان .فاعل معهم او شریك لهم او خاف

عملیة بإجراء، و یاذنق ا ج12مكرر 65یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة وفقا للمادة 

عندما تقتضي ضرورات التحقیق وكیل الجمهوریة او قاضي التحقیق بعد اخطاروكیل التسرب

.ق ا ج11مكر65وفقا للمادة تحت رقابتهان یاذن به الجمهوریة 

یمكن اللجوء إلى إجراء عملیة التسرب إذا تعلق الأمر بالجرائم المذكورة سابقا حیث نصت 

إذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها أو :"ق ا ج5مكرر 65علیها المادة 

التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم 

الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم 

11مكرر 65،  و نجد المواد من ..."و كذا جرائم الفسادالمتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

(1)ق إ ج نظمت أحكام الإذن بالتسرب18مكرر 65إلى 

یجب على قاضي التحقیق أن یخطر وكیل الجمهوریة بإجراء عملیة التسرب ثم یمنح 

بذلك ویذكر فیه هویته والأسباب التي دعت اللجوء إلیه لضابط الشرطة القضائیة إذن مكتوب

.والجریمة التي تبرر اللجوء إلیه

(2)أشهر قابلة للتجدید04مدة التسرب لا یمكن أن تتجاوز 

.ق ا جمن 18مكرر65إلى 11مكرر65انظر المواد من (1)
.193-192-191المرجع السابق، ص :حزیطمحمد(2)
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بها وعند قیامهم بعملیة التسرب یجب أن یكونوا مقیدین بالأعمال المسموح لهم القیام 

65ولا یجب أن تشكل هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب الجرائم المادة 14مكرر 65المادة 

(1).ق ا ج12/2مكرر 

تجدید عملیة التسرب حسب متطلبات التحقیق، و یجوز ان یامر قاضي التحقیق یمكن

یمكن ان یحدد هذا :"15مكرر65بوقف اجرائه في اي وقت قبل انتهاء المدة المحددة له المادة 

یمكن ان تجدد العملیة حسب .الاذن عملیة التسرب التي لا یمكن ان تتجاوز اربعة اشهر

و یجوز للقاضي الذي .یق ضمن نفس الشروط الشكلیة و الزمنیةمقتضیات التحري او التحق

".رخص باجرائها ان یامر، في اي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة

لا یجوز اظهار الهویة الحقیقیة للضابط الشرطة القضائیة او اعوان الشرطة القضائیة الذي 

.راحل الاجراءات باشروا عملیة التسرب تحت هویة مستعارة في مرحلة من م

و یعاقب كل من كشف هویة ضابط او عون الشرطة القضائیة  بالحبس من سنتین الى 

دج، او اذا تسبب الكشف عن الهویة 200000دج الى 50000خمس سنوات و بغرامة من 

في اعمال عنف او ضرب او جرح على هؤلاء الاشخاص او ازواجهم او اصولهم المباشرین 

دج الى 200000من خمسة الى عشر سنوات و الغرامة من تكون العقوبة الحبس 

.دج500000

اما في حالة وفاة احدهم فتكون العقوبة السجن من عشرة سنوات الى عشرین سنة و غرامة من 

.ق ا ج 16مكرر65دج المادة 1.000.000دج الى 500.000

یة الذي ق ا ج على انه یجوز سماع ضابط الشرطة القضائ18مكرر65تنص المادة 

.یجریعملیة التسرب تحت مسؤولیته كشاهد عن العملیة

ق ا ج فانها تنص على ان یحرر ضابط الشرطة القضائیة 13مكرر 65اما المادة 

.(2)المكلف بتنسیق عملیة التسرب تقریرا تیضمن العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم

مذكرة لنیل إجازة المدرسة بصلان الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، :صبیحةبوشا فعبن عبد القادر أمال، (1)

.36، ص 2005العلیاللقضاة ، الجزائر، 
58المرجع السابق، ص :عمرخوری(2)
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قاضي التحقیقأعمالالرقابة على یةال:الفصل الثاني

یتمتع قاضي التحقیق بسلطات متنوعة، لكن المشرع الجزائري لم یترك له المجال واسعا 

لممارستها بشكل مطلق بل فرض علیه رقابة مزدوجة، رقابة الخصوم ورقابة غرفة الاتهام، وهذه 

كوین المجلس القضائي الأخیرة تعتبر جهة أصلیة في هرم القضاء الجنائي، حیث تدخل في ت

.وهي جهة تحقیق من الدرجة الثانیة

فرقابة غرفة الاتهام تعد أكثر اتساعا وأشد  من رقابة الخصوم التي یقتصر على رفع الأمر 

(1).إلیها للبت فیها

.الرقابة على أعمال قاضي التحقیق:المبحث الأول

التحقیق لسلطاته فإنه یخضع لرقابة الخصوم ورقابة غرفة الاتهام عند ممارسة قاضي 

.بالدرجة الأولى فهي رقابة أعلى من رقابة الخصوم

في المطلب القضائیة سنتطرق في هذا المبحث إلى الرقابة على أعمال قاضي التحقیق 

تهام القضائیة في المطلب الثاني، وإختصاص غرفة الاغیر الأول، و أعمال قاضي التحقیق 

:في المطلب الثالث كما یليكجهة تحقیق اسنثنائیة

الرقابة على أعمال قاضي التحقیق القضائیة:المطلب الأول

سنتطرق في هذا المطلب الى الفرع الأول تحت عنوان رقابة غرفة الاتهام ، والفرع الثاني 

:تحت عنوان رقابة الخصوم كما یلي

165المرجع السابق، ص :أحسنبوسقیعة(1)
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.رقابة غرفة الاتهام:الفرع الأول

"غرفة الاتهام على أنهاعرفت هیئة رقابیة قضائیة إستئنافیة تحقیقه جزائیة متواجدة على :

.(1)"مستوى كل مجلس قضائي

رقابتها على أعمال قاضي التحقیق القضائیة فیما یخص مراقبة غرفة الاتهامتمارس

اءات أي لها سلطة مراجعة الإجراءات وسلطة إلغاء ملائمة الإجراءات، ورقابة صحة الإجر 

بعض الأعمال، و كذا مراقبة اعمال قاضي التحقیق المستانف فیها، و مراقبة امر ارسال 

:مستندات الدعوى الى النائب العام، هذا ما سیتبین كما یلي

الرقابة على ملائمة إجراءات التحقیق:اولا

دارك ما أغفله قاضي التحقیق وإصلاح الأوصاف مراقبة ملائمة إجراءات التحقیق هي ت

التي أعطیت للوقائع،  والبت في كل الجنایات والجنح والمخالفات الناجمة عن ملف الإجراءات 

.و إتهام الأشخاص الذین لم یحالوا إلیها وإحالة الأفراد المتابعین أمام جهة الحكم المختصة

اضي تحقیق، كجهة تحقیق لأنها فهي تبدو من جهة كجهة تحقیق ومن جهة أخرى كق

اضي تحقیق لأنها تقود جهة تكشف عن أخطاء القاضي المحقق وما أغفله، ویبدو كق

(2).قالتحقی

ولكي تمارس غرفة الاتهام سلطاتها في مراجعة أوراق الدعوى لا بد أن تخطر بالملف 

هذه السلطة، إلا إذا كانت قد مارست مسبقا حقها في التصدي بكامله حتى تتمكن من ممارس

متعلقة بالحبس المؤقت او لانها لا یمكنها ان تتصدى للموضوع في مسالة  )لیس بقدورها دائما(

المذكورین وفقا للمادة الموضوعیناخر غیرالرقابة القضائیة، و لها ذلك اذا رفع الیها موضوع 

.ق ا ج192

:فیما یليقبة ملائمة الاجراءاتمراوتتمثل شروط

.309المرجع السابق، ص :العیشفضیل(1)
.171، 170المرجع السابق، ص:بوسقیعة احسن(2)
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:عندما تخطر بالقضیة كاملة-1

:حالات03ویكون ذلك في 

:ق ا ج166الحالة الأولى التي نصت علیها المادة -

إذا شكلت الوقائع جنایة یصدر قاضي التحقیق أمرا بإرسال المستندات إلى النائب العام 

اذا راى قاضي التحقیق ان :"ق ا ج166ة الذي یحیل الملف إلى غرفة الاتهام، و تنص الماد

الوقائع تكون جریمة وصفها القانوني جنایة یامربارسال ملف الدعوى و قائمة بادلة الاثبات 

جلس القضائي لاتخاذ بمعرفة وكیل الجمهوریة، بغیر تمهل،  الى النائب العام لدى الم

".هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الاتهامالاجراءات لما

:ق إ ج180حالة الثانیة التي نصت علیها المادة ال-

إذا تم صدور أمر الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات ورأى النائب العام أنها تشكل 

جنایة هنا قبل البدء في المناقشة في المحكمة یجب إخطار غرفة الاتهام لإعطاء الوقائع 

ئب العام في الدعاوى المنظورة امام اذا راى النا:"ق ا ج180وصفها الصحیح و تنص المادة 

المحاكم فیما عدا محكمة الجنایات ان الوقائع لوصفها جنایة فله الى ما قبل افتتاح المرافعة ان 

."ه طلباته فیها الى غرفة الاتهامیؤمر باحضار الاوراق و اعداد القضیة و تقدیمها و مع

:ق إ ج181التي تنص فیها المادة :الحالة الثالثة-

عندما تصدر غرفة الاتهام قرارها بالأوجه للمتابعة فهنا تطلب النیابة العامة إعادة فتح التحقیق 

(1).لظهور أدلة جدیدة، فتتكفل الغرفة بالضرورة بإجراءات التحقیق

.عندما تخطر بجزء من الملف فحسب-2

تئناف المتهم في أمر رفض طلب الإفراج عنه أو الطلب یكون الأمر كذلك في حالة اس

المقدم من قبل وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق من أجل إبطال إجراء غیر صحیح في هذه 

172-171المرجع السابق، ص :احسنبوسقیعة(1)
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الحالات لا یمكن لغرفة الاتهام ممارسة صلاحیتها في المراجعة إلا عن طریق التصدي وهو 

:غیر جائز دائما، هنا نمیز بین ثلاثة حالات

ذا قدم وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق عریضة ترمي إلى إبطال إجراء مشوب إ-1

بالبطلان، فإما تقضي الغرفة بالبطلان فیكون لها الخیار بین التصدي للموضوع أو إحالةالملف 

ق ا ج، أو أن لا 191إلى قاضي التحقیق نفسه أو قاضي غیره لمواصلة التحقیق المادة 

.ملف إلى قاضي التحقیق نفسهتقضي بالبطلان وتعید ال

إذا رفع إلیها استئناف یتعلق بالإفراج فهنا یتعین على الغرفة البت في الأمر، فعلى النائب -2

العام اعادة الملف دون تمهل الى قاضي التحقیق بعد العمل الى تنفیذ الحكم و دون النظر إلى 

.للموضوعق ا ج فلا یمكنها ان تتصدى 1-192باقي الإجراءات المادة 

إذا تم إخطار الغرفة بناء على استئناف في أحد أوامر قاضي التحقیق عدا تلك المتعلقة -3

بالحبس المؤقت، هنا إذا قبلت الاستئناف أي ألغة امر قاضي التحقیق لها ان تتصدى 

للموضوع أو تحیله إلى القاضي المحقق نفسه أو غیره لمواصلة التحقیق ما لم یكن حكم الالغاء 

.هى التحقیقان

وإذا لم تقبل غرفة الاتهام الاستئناف أي ایدت امر قاضي التحقیق  لا یجوز التصدي  

للموضوع  لانه یترتب علیه اثره كاملا ثم تعید الملف حالا الى قاضي التحقیق  هذا وفقا للمادة 

(1).ق ا ج192-3

.سلطة المراجعة عن طریق إجراء تحقیق تكمیلي وتوسیع التحقیقتمارس غرفة الاتهام 

فالتحقیق التكمیلي سنتطرق له في المطلب الثاني من المبحث الثاني، أما عن توسیع -

:التحقیق فیكون بطریقتین

:توسیع التحقیق إلى جرائم أخرى-أ

ق أن قاضي التحقیق إذا رأت غرفة الاتهام عند فحصها للوقائع والأدلة الناتجة عن التحقی

لم یعطي الجرائم التي أقرها وصفها الصحیح أو أغفل الفصل في بعض الوقائع المكونة 

.173-172المرجع السابق، ص :احسنبوسقیعة(1)
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للجریمة التي أخطر بها أو استبعد إخطاره بكل الوقائع الناتجة عن تحقیق الشرطة القضائیة 

ك غرفة باعتبار أن النیابة العامة هي التي أبت إخطاره بها في طلبها الافتتاحي هنا تتدار 

الاتهام ما أغفله الطلب الافتتاحي لإجراء التحقیق بأن تأمر بإجراء تحقیق بالنسبة للمتهمین 

المحالین إلیها بشأن جمیع التهم الناتجة عن ملف الدعوى أصلیة كانت أو مرتبطة جنایة أو 

.ق ا ج187جنحة أو مخالفة، التي لم یشر إلیها قاضي التحقیق وذلك وفقا للمادة 

یجوز لغرفة الاتهام أن تغض الطرف عن قوة الشئ المقضي به التي تطبع أوامر حیث 

قاضي التحقیق القضائیة بالأوجه للمتابعة جزئیا أو بفصل الجرائم بعضها عن بعض أو الإحالة 

التي وضعت شروط لاجراء ق ا ج187/1إلى الجهة القضائیة المختصة وذلك وفقا للمادة 

تهامات في الجنایات و الجنح و ن المحالین الیها بشان جمیع الاتحقیقات بالنسبة للمتهمی

.المخالفات، اصلیة او مرتبطة من ملف الدعوى 

:حیث نجد نفس المادة قد وضعت شروط حتى یتسنى توسیع التحقیق إلى جرائم أخرى

ه یجب أن تكون الوقائع ناتجة عن ملف الدعوى الذي یشمل التحقیق الابتدائي التي تقوم ب-1

.الشرطة القضائیة

.فلا یجب أن تحقق غرفة الاتهام في وقائع لاحقة على تحریك الدعوى العمومیة

فقضي في فرنسا بأن غرفة الاتهام وسعة التحقیق إلى جرائم لم تذكر في الطلب الإفتتاحي 

.لإجراء تحقیق أو في الأمر بإرسال مستندات الدعوى

لأوصاف التي أعطتها النیابة العامة أو قاضي یمكن لغرفة الاتهام أن تكمل وتعدل ا-2

.التحقیق للوقائع

فقضي في فرنسا أن غرفة الاتهام اتهمت من أجل القتل العمد شخصا كان متهما من 

.أجل الضرب والجرح المفضیة للوفاة دون قصد إحداثها

التحقیق یجوز لغرفة الاتهام أن تأمر بإجراء تحقیق بشأن الجرائم التي إستبعدها قاضي -3

.بأمر منه بالأوجه للمتابعة بصفة جزئیة أو أنه قد فصل الجرائم بعضها عن بعض
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إذا أصدر قاضي التحقیق أمرا بالأوجه للمتابعة فإن الطرف المدني أو المدعي المدني یقوم -4

ق ا ج فلهذه الأخیرة كامل 1-173باستئناف ذلك الأمر أمام غرفة الاتهام فبموجب المادة 

ة في أن تثبت جمیع الاتهامات الموجهة للمتهم والناتجة عن ملف القضیة ما لم یكن الصلاحی

الأمر بالأوجه للمتابعة قد حاز على قوة الشيء المقضي فیه، فهنا لا یمكن إعادة التحقیق إلا 

(1).بظهور أدلة جدیدة

.اص آخرینتوسیع التحقیق إلى أشخ-ب

یجوز لغرفة الاتهام أن تتهم أشخاصا لم یكونوا محل الاتهام (2)ق ا ج189طبقا للمادة 

من قبل قاضي التحقیق في تلك الوقائع المدونة في الطلب الافتتاحي، قد تكون تلك الوقائع 

.تهامجدیدة واكتشفها التحقیق التكمیلي التي أمرت به غرفة الا

یجوز للخصوم أن یقدموا طلب إلى غرفة الاتهام بشأن توسیع التحقیق إلى أشخاص 

.آخرین أحیلو إلیها، وقد تقبل أو ترفض بأمر مسبب

:إلا أن توسیع الاتهام لأشخاص آخرین یجب أن تراعي فیه الشروط التالیة

از لقوة الشئ إن الأشخاص الذین صدر بشأنهم قرار قضائي بانتفاء وجه الدعوى ح-1

المقضي به، فتوسیع الاتهام لا یشمل من صدر في حقه أمرا نهائیا بأن لا وجه 

.ق إ ج189و181للمتابعة، إلا إذا ظهرت أدلة جدیدة وذلك طبقا للمادة 

.(3)لا یجوز تمدید الاتهام إلى أشخاص آخرین إلا إذا أمرت بإجراء تحقیق تكمیلي-2

.الرقابة على صحة إجراءات التحقیق:ثانیا

قاضي إن لغرفة الاتهام دور فعال في الرقابة على صحة الإجراءات التي یباشرها 

أو أثنائه أو في نهایته، وذلك للتحقق من توفر الشروط المتطلبة من التحقیق، سواء في بدایته

، ..."ظر غرفة الاتهام في صحة الإجراءات المرفوعة إلیهاتن"191عدمها وذلك وفقا للمادة 

.180-179-178المرجع السابق، ص :بوسقیعةاحسن(1)
.من ق ا ج189انظر المادة (2)
.183و 182و 181ص المرجع السابق،:بوسقیعةاحسن(3)
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من المقرر قانونا أن غرفة الاتهام تنظر في صحة الإجراءات "فكما قضت المحكمة العلیا

...".المرفوعة إلیها إذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان تقضي ببطلان الاجراء المشوب به

راجعة إجراءات التحقیق التي اتخذها قاضي تعني هذه المادة أن غرفة الاتهام تقوم بم

التحقیق وتراقب مدى صحتها، فلها أن تأمر باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التكمیلیة التي تراها 

یجوز لغرفة الاتهام بناء على طلب النائب العام او احد :"ق ا ج186لازمةومفیدة المادة 

ع اجراءات التحقیق التكمیلیة التي تراها الخصوم او حتى من تلقاء نفسها ان تامر باتخاذ جمی

.عامة ان تامر بالافراج عن المتهملازمة كما یجوز لها ایضا بعد استطلاع راي النیابة ال

ق ا ج حق 192حتى یمكن لغرفة الاتهام أن تراقب صحة الإجراءات أجازت لها المادة 

للموضوع اذاألغت التصدي و لكن في موضوع غیر موضوع الحبس المؤقت لها ان تتصدى

امر قاضي التحقیق او ان تحیل الملف الى قاضي التحقیق نفسه او قاضي غیره لمواصلة 

تنظر :"تنص علىق ا ج191التحقیق ما لم یكن حكم الالغاء قد انهى التحقیق،  و المادة 

غرفة الاتهام في صحة الاجراءات المرفوعة الیها و اذا تكشف لها سبب من اسباب البطلان 

قضت ببطلان الاجراء المشوب به، و عند الاقتضاء ببطلان الاجراءات التالیة له كلها او 

بعضها، و لها بعد الابطال، ان تتصدى لموضوع الاجراءات او تحیل الملف الى قاضي 

.، هو ما أكدته المحكمة العلیا"التحقیق نفسه او لقاضي غیره لمواصلة اجراءات التحقیق

قانونا أن غرفة الاتهام تنظر في صحة الإجراءات المرفوعة إلیها وإذا من كان من المقرر "

".تبین لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به

یمكن حصر دور غرفة الاتهام في الرقابة على صحة الإجراءات في القضاء بالبطلان 

ارها بتلك الإجراءات سواء من تجاه الإجراءات التي یتخذها قاضي التحقیق لكن لا بد من إخط

ق ا ج له بصفة استثنائیة رفع الأمر 158طرف قاضي التحقیق فقد أجاز القانون في المادة 

إلى غرفة الاتهام إذا كشف أن إجراء من الإجراءات التي باشرها بنفسه مشوب بالبطلان فإنه 

لاع رأي وكیل الجمهوریة یعرض الأمر على الغرفة طالبا منها إلغاء الإجراء الباطل بعد استط

اذا تراءى لقاضي التحقیق ان اجراء :"158وإخطار المتهم والمدعي المدني حیث تنص المادة 

من اجراءات التحقیق مشوب بالبطلان فعلیه ان یرفع الامر الى لغرفة الاتهام بالمجلس 
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متهم و القضائي بطلب ابطال هذا الاجراء بعد استطلاع راي وكیل الجمهوریة و اخطار ال

المدعي المدني، فاذا تبین لوكیل الجمهوریة ان بطلانا قد وقع فانه یطلب من قاضي التحقیق 

.ان یوافیه بملف الدعوى لیرسله الى غرفة الاتهام و یرفع لها طلب الابطال "

أو في حالة ما إذا كشف قاضي التحقیق عن طریق الإنابة القضائیة أن العمل الذي قام 

ئیة مشوب بالبطلان فإنه یتولى بنفس الفصل في البطلان دون عرض الأمر به الشرطة القضا

.على غرفة الاتهام

أو من طرف وكیل الجمهوریة فإذا أبلغ بملف القضیة أو عند إطلاعه على ملف التحقیق 

ق ا ج  وتبین له أن إجراء من إجراءات التحقیق مشوب بالبطلان، أن یطلب 158طبقا للمادة 

یق موافاته بملف القضیة لیرسله إلى غرفة الاتهام مرفقا بعریضة من أجل من قاضي التحق

.طلب إلغاء الإجراء الباطل

أو من طرف المتهم أو المدعي المدني في هذه الحالة لم یجز القانون للمتهم والمدعي 

ق ا ج   إذا تبین لهما أن إجراء من إجراءات التي اتخذها قاضي 158المدني وفقا للمادة 

یراع فیها القواعد الجوهریة أن یرفع طلب البطلان مباشرة إلى غرفة الاتهام وإنما لم حقیقالت

فقط سمح لهما بابداء ملاحظات أمام قاضي التحقیق وعلى هذا الأخیر أن یرفع الأمر إلى 

تراعى الاحكام :"ق ا ج157/1وذلك وفقا للمادة (1).غرفة الاتهام لیطلب إبطال هذا الإجراء

المتعلقة بسماع المدعي 105المتعلقة باستجواب المتهمین و المادة 100المقررة في المادة 

ق 159/1،  و"راءاتالمدني و الا ترتب على مخالفتها بطلان الاجراء نفسه و ما یتلوه من اج

یترتب البطلان ایضا على مخالفة الاحكام الجوهریة المقررة في هذا الباب خلاف الاحكام "إ ج 

اذا ترتب على مخالفتها اخلال بحقوق الدفاع او حقوق أي 105و 100المقررة في المادتین 

".خصم في الدعوى

325، ص من 2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیه:دریاد ملیكة(1)

331إلى
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ویكون في 157/1مادة تتمثل أنواع البطلان في البطلان الصریح الذي نصت علیه ال

المتعلقة بسماع 105ق ا ج المتعلقة بالاستجواب والمادة 100حالة عدم مراعاة أحكام المادة 

.المدعي المدني

:وهناك بطلان جوهري یتطلب شرطین هما

أن تحصل مخالفة الأحكام الجوهریة المقررة في باب جهات 159كمانصت المادة 

.ق إ ج211إلى 66التحقیق من المادة 

أن یترتب على مخالفة الأحكام المذكورة إخلال بحقوق الدفاع أو أي خصم في الدعوى -

.فإنها تعتبر شكلیة جوهریة عندما تمس بحقوق من تمسك بها

إن إثارة البطلان الجوهري غیر مقید بأي شرط أي یجوز لكل الأطراف إثارتها حتى وإن 

.ثارتها من تلقاء نفسهاكانت لا تعنیهم كما یجوز لجهات الحكم إ

الى جانب البطلان النسبي والجوهري یوجد حالات أخرى للبطلان التي تشیر إلیها المادة 

ق ا ج  وهي الأشكال التي تمس النظام العام مثل إجراء غیر مؤرخ من قبل 159و 157

مسائل قاضي التحقیق أو إجراء غیر ممضي من قبله، عدم استجواب المتهم أثناء التحقیق فهي 

.تتعلق بالمصالح العلیا للتنظیم القضائي

لقد سمح القانون للمعني بأمر البطلان أن یتنازل صراحة عن حقه في التمسك بالبطلان 

و یجوز للخصم الذي :"ق إ ج 157/2ویطلب تصحیح ذلك الإجراء الباطل وذلك وفقا للمادة 

بالبطلان و یصحح بذلك لم تراعى في حقه أحكام هذه المواد أن یتنازل عن التمسك 

یتعین إن یكون التنازل صریحا و لا یجوز أن یبدى إلا بحضور المحامي آو بعد و الإجراء

.استدعائه قانونا "(1)

.478المرجع السابق، ص :عبد االلهأو هیبة(1)



85

إن قرارات غرفة الاتهام تخضع لرقابة المحكمة العلیا للتأكد من وجود علاقة بین الإجراء 

الإجراءات اللاحقة له، وأن الإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل لا یلحقها أثر البطلان الباطل و 

.إذا كانت مستقلة عنه ولا توجد بینهما أیة علاقة

"فكما نصت محكمة النقض الفرنسیة، كانت تقضي على أنه یمكن أن یمتد أثر البطلان :

كله، وأن غرفة الاتهام یمكنها أن الإجراء المعیب إل جزء فقط من الإجراء اللاحق له ولیس

"اء المعیب من الإجراءجر تحصر البطلان من الا

ویترتب على البطلان أثران إما تصحیح الإجراء الباطلة أو سحب الأوراق المتعلقة 

بالإجراءات الباطلة من ملف التحقیق وإیداعها لدى كتابة الضبط للمجلس القضائي ومنع 

(1).ع إلیها تحت طائلة الجزاءات التأدیبیةالقضاة والمحامین من الرجو 

.الرقابة على أوامر قاضي التحقیق المستأنف فیها:ثالثا

قبل التطرق إلى الرقابة القضائیة على أوامر قاضي التحقیق عن طریق الاستئناف یجب 

.أن نعلم أنه بالضرورة إخطار المعنیین بالأمر

یحق لوكیل الجمهوریة والمتهم والمدعي المدني ومحامیهم العلم بمجریات التحقیق 1-

إعلام صاحب الشأن بالقرار الذي عن طریق تبلیغهم بملف التحقیق لأن الغرض من التبلیغ هو

.قاضي التحقیق وتحدید تاریخه من أجل حساب أجل الطعناصدرهی

ق ا ج عدا الأمر 170لتحقیق المادة فیحق للنیابة العامة أن تستأنف أوامر قاضي ا

.بإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام

حصرت حقه في الاستئناف لكن (2)ق ا ج1-172والمتهم ومحامیه أیضا وفقا للمادة 

تصة لا یجوز له استئناف طلب استرداد الأشیاء المحجوزة وأمر الإحالة إلى المحكمة المخ

.والأمر بإرسال مستندات القضیة إلى النائب العام

.341المرجع السابق، ص :دریاد ملیكة(1)
ق ا جمن 172/1انظر المادة (2)
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المتثلة في ق ا ج فإنه نصت على حقه في الستئناف173أما المدعي المدني فطبقا للمادة 

یة؛  نمد، و الامر بالا وجه للمتابعة، و الاوامر التي تمس بحقوقه الالامر بعدم اجراء تحقیق

لقضائیة بل البعض منها، والتي لا یجوز له ولكن لا یمكن له أن یستأنف كل الأوامر ا

الأوامر التي تبت في طلبات الاسترداد، الخبرة، أوامر الإحالة وتلك المتعلقة :استئنافها هي

.بالحبس المؤقت وأوامر الرقابة القضائیة

ق 174الاستئناف لا یوقف مجرى التحقیق ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا مخالف المادة 

:ستئناف أثرانا ج، و للا

الأثر الاول هو أثر موقف أي وقف تنفیذ أمر قاضي التحقیق المستأنف فیه خلال میعاد 

یوم من 20ق ا ج في أجل 171الاستئناف، إلا أمر الإفراج الذي یستأنفه النائب العام المادة 

.تاریخ صدور الأمر، وكذا رفع الاستئناف لا یوقف تنفیذ الإفراج

.عي المدني لأمر انتفاء وجه الدعوى لا یوقف تنفیذ هذا الأمروكذا استئناف المد

والأثر الثاني هو أثر ناقل أي نقل الدعوى إلى غرفة الاتهام عن طریق رفع الأمر 

(1).إلیها

مراقبة أوامر قاضي التحقیق حتى تمارس غرفة الاتهام مهامها على أكمل وجه في

:المستأنففیهالا بد من توافر الشروط التالیة

:إخطار غرفة الإتهام-1

تخطر غرفة الإتهام من قبل النائب العام الذییتلقى الملف من وكیل الجمهوریة، ویجوز 

كذلك إخطارها من قبل المتهم في حالة تقدیمه طلب الإفراج لقاضي التحقیق ولم یبت في أجل

.ق ا ج 127أیام على الأكثر من تاریخ إرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة المادة  08

یوم إبتداءا 15یجوز للمتهم أن یطلب رفع الرقابة القضائیة مباشرة إلى غرفة الاتهام خلال -

.ق ا ج2مكرر 125من یوم تقدیم الطلب في حالة عدم فصل قاضي التحقیق فیه المادة 

.209و 206و 205و 204و 202و 200المرجع السابق، ص :بوسقیعةاحسن(1)
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الجمهوریة نفس حق المتهم في إخطار غرفة الاتهام مباشرة ونجد أیضا نفس وكذلك لوكیل-

في حالتین 181و 180الحق للنائب العام في إخطار غرفة الاتهام مباشرة وذلك وفقا للمواد 

:هما

إذا أحیلت الوقائع إلى المحكمة عدا محكمة الجنایات وتبین للنائب العام أنها جنایة فإنه -ا

.الأوراق وإعداد القضیة مع طلباته ثم یقدمها إلى النائب العامیأمر بإحضار 

إذا صدر قرار بالأوجه للمتابعة من أوراق تلقاها النائب العام وتبین له ثمة سبب لإعادة -ب

.ق إ ج181التحقیق بسبب ظهور أدلة جدیدة المادة 

یسها أو بطلب من ق ا ج فإن غرفة الاتهام تنعقد باستدعاء من رئ178وفقا للمادة -2

أیام ویضع 05النائب العام كلما دعة الحاجة لذلك ثم یهیئ هذا الأخیر القضیة في ظرف 

طلباته ویقدمها إلى غرفة الاتهام ثم یقوم بتبلیغ الخصوم ومحامیهم بتاریخ نظر القضیة بالجلسة 

طاه هذا وفقا برسالة موصى علیها ترسل إلى موطنهم المختار وإن لم یوجد فالى آخر عنوان أع

.ق ا ج1-182للمادة 

ساعة بین تاریخ الرسالة الموصى 48لكن في حالة الحبس المؤقت یجب مراعاة المهلة -

.ق ا ج2-182علیها وتاریخ الجلسة المادة 

فإذا تم هذا التبلیغ في یومین فقط قبل إنعقاد الجلسة فإنه یعد فرقا بینا لإجراء جوهري یمس -

.ا وفقا لما أكدته المحكمة العلیابحقوق الدفاع هذ

ق 184والإجراءات أمام غرفة الاتمام تكون حضوریة في الجلسة بالنسبة للأطراف وفقا للمادة 

ا ج،  یجوز لهم تقدیم ملاحظاتهم الشفویة لتدعیم طلباتهم ویجوز لغرفة الاتهام أن تأمر 

ق ا ج التي تنص على عدم 105باستحضار الأطراف لسماع أقوالهم مع مراعاة أحكام المادة 

جواز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بینهما إلا بحضور محامیهم أو بعد 

.ق ا ج184/3دعوته قانونا ما لم یتنازل صراحة عن ذلك المادة 
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یتم تعیین مقرر لكل قضیة تسند إلیه مهمة دراسة الملف وإعداد تقریر عنها یتلى في 

(1).ئیس غرفة الاتهامجلسة من طرف ر 

وفي الأخیر تقرر غرفة الاتهام بعد تلاوة تقریر المستشار المقرر والنظر في طلبات -3

النائب العام الكتابیة ومذكرات الخصوم الكتابیة المدعمة بملاحظاتهم الشفویة عند 

حضور النائب العام والخصوم وكاتب الاقتضاء، عن طریق مداولات تجریها بغیر

ق إ 185الضبط والمترجم إن كان، فتصدر قرارها في غرفة المشورة وذلك وفقا للمادة 

.ج

إن طبیعة القضایا المرفوعة إلیها تقتضي أن تفصل فیها في أقرب أجل باعتبار أن 

.المشرع لم یحدد أجل معینا تصدر فیه لقراراتها

یوم وإلا أفرج عن المتهم 30مؤقت فإن أجل الفصل فیه هو إلا أنه في حالة الحبس ال

.ق ا ج179تلقائیا ما لم تقرر غرفة الاتهام إجراء تحقیق إضافي هذا ما نصت علیه المادة 

یوقع على قرارها رئیس غرفة الاتهام وكاتب الضبط ویحتوي على أسماء الأعضاء ویشیر 

.قریر المستشار المقرر وطلبات النیابة العامةإلى إیداع المستندات والمذكرات وإلى تلاوة ت

ق ا ج  على أن تصفي غرفة الاتهام مصاریف القضیة فتقضي 3-199تنص المادة 

بها على الطرف الخاسر للدعوى، ویتعین علیها أن تقضي بحفظ المصاریف في حالة كان 

لمدني حسن النیة ق ا ج، إلا إذا كان المدعي ا2-199قرارها لا ینهي الدعوى وفقا للمادة 

غیر انه  یجوز إعفاء :"ق إ ج3-199فإنها تعفیه من المصاریف كلها أو جزءا منها المادة 

".المدعي المدني حسن النیة من المصاریف كلها أو جزءا منها

وفي الأخیر یبلغ منطوق القرار إلى المتهم اومحامیه والمدعي المدني اومحامیه في ظرف 

برسالة موصى علیها ما لم یكن القرار یقضي بإعادة التحقیق لظهور أیام من صدور القرار3

یخطر محامو المتهمین:"ق ا ج1-200ق ا ج و 181أدلة جدیدة وهذا وفقا للمادة 

.212،213ص نفسه،المرجع :بوسقیعةاحسن(1)



89

و المدعین بالحق المدني منطوق أحكام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أیام بكتاب موصى علیه 

".181لیها في المادة و ذلك فیما خلا الحالة المنصوص ع

یجوز للمتهم والمدعي المدني أن یطعنوا  بطریق النقض في قرارات غرفة الاتهام، لكن 

اما الأحكام التي :"ق ا ج200/3یجب أن یبلغوا أولا بالقرار  في ظرف ثلاثة أیام وفقا للمادة 

بلغ إلیهم بناءا على یجوز للمتهمین او المدعین بالحق المدني الطعن فیها بطریق النقض فإنها ت

.طلب النائب العام في ظرف ثلاثة أیام "

بالنسبة للمتهم یجوز له الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام التي تقضي بالإحالة، 

ا ج،  فیطعن فقط في قرار الإحالة ق2-496لكن هذا الحق غیر مطلق بل حصرتها المادة 

:إلى محكمة الجنح والمخالفات في حالتین

.إذا قضي في الاختصاص-1

.إذا تضمن القرار مقتضیات نهائیة لیس في استطاعة القاضي تعدیلها-2

وهناك حالة ثانیة أین یطعن المتهم في قرار غرفة الاتهام القاضي بإلغاء أمر قاضي 

التحقیق بانتقاء وجه الدعوى، وقضت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح وذلك بناءا على 

.المدعي المدني بمفرده في أمر قاضي التحقیقاستئناف رفعه

أما بالنسبة للمدعي المدني فلا یجوز له الطعن بالنقص بصفة أساسیة إلا في الحالات 

."ق إ ج497/3المنصوص علیها على سبیل الحصر في المادة 

ولكنه یجوز له الطعن بصفة تبعیة لطعن النائب العام في غیر الحالة المنصوص علیها 

ق ا ج 496ین المنصوص علیها في المادة ئو فضلا عن الاستثنا:"ق إ ج497لمادة في ا

:السابقة الذكر فانه یسمح للمدعي المدني بالطعن في احكام غرفة الاتهام

اذا قررت عدمقبول دعواه، اذا قررت انه لا محل لادعائه بالحقوق المدنیة، اذا صدر حكم 

عن الفصل في وجه من اوجه الاتهام او كان القرار من یضع نهایة للدعوى المدنیة، اذا سهى
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حیث الشكل غیر مستكمل للشروط الجوهریة المقررة قانونا لصحته، في جمیع الحالات الاخرى 

.غیر المذكورة بالذات و ذلك فیما اذا كان ثمة طعن من جانب النیابة العامة "(1)

یتعین على غرفة الاتهام الفصل في موضوع الاستئناف سواء تعلق الأمر بالحبس المؤقت 

عا وذلك وفقا للمادة أو بالأوامر الأخرى، فإذا قبلته شكلا یتعین علیها أن یأسس الطعن موضو 

:بین وضعین هماالتي تمیز192

ف إلى قاضي التحقیق إما أن تلغي قرار قاضي التحقیق وتتصدى للموضوع أو تحیل المل-1

.نفسه أو قاضي تحقیق غیره لمواصلة التحقیق، ما لم یكن قرار الإلغاء یلغي التحقیق

.وأما أن یؤید الأمر ویعید الملف إلى قاضي التحقیق لأنه أصبح باتا

إذا أخطرت غرفة الاتهام في أمر صادر من قاضي التحقیق في موضوع الحبس المؤقت -2

فانها تعید الملف فورا إلى قاضي التحقیق سواء ایدت القرار او الغته دون أو الرقابة القضائیة

.أن تتصدى للموضوع

عندما تلغي غرفة الاتهام قرار قاضي التحقیق في موضوع الحبس المؤقت فماهي الجهة 

القضائیة التي تتطرق في منازعات الحبس المؤقت اللاحقة أي الإفراج المؤقت وتمدید الحبس 

المؤقت؟

ذا تم إلغاء قرار الحبس المؤقت یجب على غرفة الاتهام أن تصدر أمرا بالإیداع أو إ

.الأمر بالقبض

.إذا أمر قاضي التحقیق بالحبس المؤقت فیكون هو المختص بالفصل في التمدید والإفراج

أما إذا أصدرته غرفة الاتهام ففي هذه الحالة قضت محكمة النقض الفرنسیة باختصاص 

م بالفصل في موضوع التمدید والإفراج لكن عدلت المحكمة غرفة الاتها

موقفهاقضتباختصاصقاضي التحقیق بالإفراج والتمدید ما لم تحتفظ الغرفة به سواء من تلقاء 

.نفسها أو بطلب من النیابة العامة أو المتهم

.217، 216، 215، 214المرجع نفسه، ص :بوسقیعةاحسن(1)
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تختص غرفة الاتهام دون سواها "ونجد في هذا الصدد رأي الدكتور أحسن بوسقیعة 

في الإفراج المؤقت وفي تمدید الحبس المؤقت عندما یكون المتهم محبوسا مؤقت بقرار بالفصل

(1).من غرفة الاتهام

.بإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العامالرقابة على امر قاضي التحقیق:رابعا

د الجنایات نظرا لخطورتها وجسامة یعد هذا الأمر من أهم أوامر قاضي التحقیق في موا

عقوبتها فهي غیر قابلة للاستئناف، ولا یستطیع قاضي التحقیق إحالة المتهم مباشرة إلى محكمة 

فإذا تبین لها أنه (2)الجنایات، فهناك هیئة رقابیة وهي غرفة الاتهام تراجع وتفحص الملف بكامله

.دلائل قویة ضد المتهم فإنها تبت في الموضوع بالإحالة إلى محكمة الجنایاتیوجد

.أما إذا تبین لها أن التحقیق غیر واف فلها أن تأمر بإجراء تحقیق تكمیلي

وإذا كان المتهم في حالة فرار و ألقي علیه القبض لاحقا على صدور هذا الأمر فإنه 

.(3)ا ما أخذ به في فرنساهذ(یتعین على غرفة الاتهام أن تستجوبه  (

وتعتبر غرفة الاتهام بمثابة البرید فهي حلقة وصل بین قاضي التحقیق ومحكمة الجنایات 

.هي المخولة قانونا والوحیدة لتقدیر الإحالة إلى محكمة الجنایات

:یجب أن یتوفر أمر الإرسال على البیانات التالیة

.ذكر وتحدید الوقائع بكل دقة وتفصیل-1

القصد الجنائي والنیة الإجرامیة وإبراز التحلیل الموضوعي لهذا القصد-2

.توضیح أدلة الإثبات المادیة والقرائن والترجیح إلى الاثبات دون النفي-3

.ظروف وحالات وملابسات القضیة والعناصر المحیطة بها-4

.طابقها مع الوقائعالنصوص القانونیة ومدى ت-5

.275المرجع السابق، ص :لفضیالعیش(1)
.219،220،221المرجع نفسه، ص:بوسقیعةاحسن(2)
223-222، ص المرجع نفسه:بوسقیعةاحسن(3)
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.الحالة الاجتماعیة والمهنیة للمتهم منذ ولادته-6

إن سند التحلیل وذكر وسرد الدوافع والتعلیق على ما جاء فیها من أهم المستندات، حیث 

یتم مقارنة الأدلة، وكل دلیل قطعي وقوي ضد المتهم یثبت ارتكاب الجریمة من طرف هذا 

.المتهم

ساعة بكتاب موصى علیه، حیث تبقى كل الأوامر 24خلال یجب أن یبلغ هذا الأمر

التي كانت ساریة المفعول ولم یتم الفصل فیها قبل اختتام التحقیق ساریة إلى حین تأكیدهاأو 

إلغائها من طرف غرفة الاتهام مثل الأمر بالرقابة القضائیة والقبض، وتنقل جمیع أوراق القضیة 

جنایة، جنحة، مخالفة، باعتبار أن محكمة الجنایات لها ولایة إذا كان ارتباط بین جمیع الجرائم

(1).كاملة للفصل في الدعوى

.رقابة الخصوم:لفرع الثانيا

كان المشرع الجزائري یسعى أن یخص النیابة العامة بحق اوفر في الرقابة من حق المتهم 

.والمدعي المدني

یجوز للمتهم او محامیه او الطرف المدني او محامیه في :"مكرر ق ا ج69لمادة تنص ا

أي مرحلة من مراحل التحقیق، ان یطلب من قاضي التحقیق تلقي تصریحاته او سماع شاهد 

.او اجراء معاینة لاظهار الحقیقة

اذا راى قاضي التحقیق انه لا موجب لایخاذ الاجراء المطلوب منه، یتعین علیه ان

.یصدر امرا مسببا خلال عشرین یوما التالیة لطلب الاطراف او محامیهم

و اذا لم یبت قاضي التحقیق في الطلب خلال الاجل المذكور، یجوز للطرف المعني او 

محامیه ان یرفع طلبه خلال عشرة ایام الى غرفة الاتهام التي تبت فیه خلال اجل ثلاثین یوما 

".ن قرارها غیر قابل لاي طعنتسري من تارسخ اخطارها، و یكو 

.277-276المرجع السابق، ص :فضیلالعیش(1)
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تعني هذه المادة انه یجوز للمتهم او المدعي المدني او محامیهم ان یقدموا طلبلتهم 

لقاضي التحقیق مثل طلب القیام باجراء سماع شاهد او اجراء معاینة میدانیة، و لا یمكن 

اجل عشرین لقاضي التحقیق ان یرفض هذه الطلبات و التصریحات الا بامر مسبب یصدره في 

یوم التالیة للطلب، و اذا لم یبت في ذك في الاجل المذكور، یجوز للطرف المعني ان یرفع 

.طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام خلال عشرة ایام، و لهذه الاخیرة ان تبت في اجل ثلاثین یوما

هار ان هذه التصریحات و الطلبات تعد صورة للدفاع المقررة للمتهم فیمكن ان تفید في اظ

)1(.الحقیقة

سنتطرق في هذا الفرع الى رقابة النیابة العامةثم رقابة المتهم والمدعي المدني و ذلك كما 

:یلي

:اولا رقابة النیابة العامة

على أنه یجوز لوكیل الجمهوریة الاطلاع على 02ق إ ج في فقرتها 69تنص المادة 

.ساعة48الدعوى في كل وقت، ویعیدها في أجل أوراق 

یمكن لوكیل الجمهوریة أن یطلب من قاضي التحقیق إجراءا معین من إجراءات التحقیق 

أیام التالیة 05ولكن لقاضي التحقیق حق رفض هذا الطلب بأمر مسبب یصدره في أجل 

أیام 10رفة الاتهام خلال للمطلب، وهنا یجوز لوكیل الجمهوریة وللنائب العام استئنافه أمام غ

ق إ  69یوم من تاریخ إخطارها هذا وفقا للمادة 30ویتعین على هذا الأخیرة أن یبت في أجل 

)2(.ج

ق ا ج یجوز لوكیل الجمهوریة ان یستانف جمیع اوامر قاضي التحقیق 170وفقا للمادة 

.فة الاتهامامام غر 

:ثانیا رقابة المتهم والمدعي المدني

.277، 276المرجع السابق، ص :دریاد ملیكة(1)
.من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري69المادة انظر(2)
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لم یكن یعترف المشرع للمتهم والمدعي المدني الرقابة على أعمال قاضي التحقیق كمحقق 

-11-10المؤرخ في 14-04إلى غایة تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب قانون رقم 

أن یطلب من قاضي التحقیق القیام ، فكان للمتهم والمدعي المدني في التشریع السابق 2004

، فإن هذا الطلب یترك لتقدیر القاضي المحقق وغیر ملزم بالرد )كإجراء التفتیش(بإجراء معین 

ق إ 143/2علیه إلا في حالتین في طلب الخبرة، و یكون رد  قاضي التحقیق بالرفض المادة 

ق إ ج، حتى في هاتین 154ج أو إجراء خبرة تكمیلیة أو القیام بالخبرة المضادة المادة 

الحالتین لم یكن جائزا للمتهم أو المدعي المدني استئناف أمر قاضي التحقیق، إلى أن صدر 

الذي أجاز للمتهم والمدعي المدني أو محامیهم  استئناف مثل هذه 2001-06-26قانون رقم 

.ق إ ج172الأوامر المادة 

محامیه أن یطلب من قاضي التحقیق تلقي یمكن للمتهم أو محامیه أو المدعي المدني أو 

كما (مكررق ا ج 69تصریحاته أو سماع الشهود أو إجراء معاینة لإظهار الحقیقة وفقاللمادة 

20وفي حالة رفض قاضي التحقیق للطلب فإنه یصدر أمر مسبب خلال )سبق بیانها اعلاه

.ق إ ج173و172دة یوم التالیة لطلب الاطراف، ویجوز لهم استئنافه وذلك وفقا للما

وإذا لم یبت  قاضي التحقیق في الأجل المذكور یمكن للمعني إخطار غرفة الاتهام خلال 

یوم للفصل فیه تسري من تاریخ إخطارها وذلك وفقا للمادة 30أیام ولهذه الأخیرة أجل 10

.مكرر ق ا ج 69

رفض قاضي وفي حالة طلب المتهم المحبوس مؤقتة الإفراج عنه في أي وقت، وإذا

.(1)التحقیق طلبه فله أن یستأنف هذا الأمر

ق ا ج، والامر بالوضع 74و له ان یستانف ایضا الامر بقبول الادعاء المدني المادة 

دة ق ا ج و كذا امر رفض رفع الرقابة القضائیة الما1مكرر126تحت الرقابة القضائیة المادة 

مكرر ق ا ج و امر تمدیده 123ق ا ج، امر الوضع في الحبس المؤقت المادة 2مكرر125

مكرر، امر رفض اجراء الخبرة، امر رفض ملاحضات المتهم فیما یخض نتائج 125المادة 

.170-169-168ق، ص المرجع الساب:احسنبوسقیعة(1)
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ق ا ج، و الاوامر المتعلقة اساسا 164ق ا ج، امر الاحالة المادة 154الخبرة المادة 

.ناف یكون في اجل ثلاثة ایام من تاریخ التبلیغبااختصاص، وهذا الاستا

اما الاوامر التي یستانفها المدعي المدني التي تكون في اجل ثلاثة ایام من تاریخ التبلیغ، 

:تتمثل في

الامر بعدم اجراء تحقیق، الامر بالتخلي عن القضیة، الامر بالا وجه للمتابعة، الامر 

)1(.بقبول مدعي مدني اخر

.أعمال قاضي التحقیق غیر القضائیة:المطلب الثاني

إن الأوامر الإداریة التي یصدرها قاضي التحقیق توصف بأنها أوامر ولائیة لا تمس 

بأصل الحق فلا یجوز استئنافها لأنها أوامر تتعلق بدور القاضي في التحقیق وما یتمتع به من 

:ه الاوامر فيصلاحیات،  وتتمثل هذ

الأمر برد الأشیاء الموجودة تحت سلطة القضاء لمن له الحق فیها بناءا على طلب المتهم -1

أو المدعي المدني أو أي شخص یدعي أن له حقا في ذلك ولو لم یكن طرفا في الدعوى 

)2(.ق ا ج86العمومیة المادة 

الأمر بالانتقال للمعاینة إلى مكان وقوع الجریمة لإجراء معاینة یراها قاضي التحقیق -2

ضروریة للحصول على أدلة مادیة تفید في الكشف عن الحقیقة وتساهم جدیا في إقناع المحكمة 

)3(.ق ا ج79بتحقیق الواقعة لیثبت المحقق حالة الأماكن التي وقعت فیها الجریمة المادة 

إعادة تمثیل الجریمة یعد أمرا إداریا لا یجوز استئنافه لأنه لا یمس بحق أطراف الدعوى -3

.یساعد على الكشف عن الحقیقة

فحص شخصیة المتهم یقرر القانون للمتهم أو محامیه أن یطلب من قاضي التحقیق إجراء -4

واجتماعي لأن من شأن هذا الفحص مساعدة قاضي فحص طبي أو نفساني وبحث شخصي 

.82، 81لمرجع السابق، ص ا:خوري عمر(1)
.458، 457، 393المرجع السابق، ص :عبد االلهأوهیبة(2)
.239المرجع السابق، ص :حمد شوقيالشلقانیأ(3)
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التحقیق من خلال مباشرته للتحقیق في اختیار الإجراء المناسب، وبالتالي اختیارالجزاء الجنائي 

الملائم لشخصیة المتهم بعد فحصها ودراستها من النواحي الطبیة والنفسیة والاجتماعیة وذلك 

.ق إ ج68وفقا للمادة 

ق أن یرفض طلب المحامي بقرار مسبب على الرغم من أن قراره ویمكن لقاضي التحقی

.(1)غیر قابل للطعن فیه بالاستئناف

الأمر بإرسال مستندات القضیة إلى النائب العام، لا یجوز استئنافه فهو امر إداري لا یمس -5

.بحقوق الأطراف

فلا یمكن استئناف هذا القرار لأنه یعد من (2)التحقیق لتاریخ معین،القرار بتأجیل أو تعجیل -6

.بین صلاحیات القاضي المحقق، فهو قرار إداري لا یمس بحق الأطراف في الدعوى

ومثوله الأمر بالإحضار، الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتهم-7

(3).ق إ ج110أمامه على الفور المادة 

فهنا لا یجوز الطعن فیه لأن الغرض منه هو تسهیل مهمة قاضي التحقیق ومساهمته للوصول 

(4).إلى الحقیقة في أقرب وقت

والحجز هو أمر یصدره قاضي التحقیق ذات طابع إداري أمر قاضي التحقیق بالتفتیش-8

ق إ ج، ولقاضي التحقیق سلطة الانتقال إلى أماكن وقوع 81إلى 79نصت علیه المواد من 

الجریمة لتفشیها وإلى جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیها على أشیاء یكون كشفها مفیدا 

.فتح إلا بحضور المتهم أو محامیهللإظهار الحقیقة ووضعها في أحراز مختومة ولا ی

الرقابة القضائیة حیث یخضع المتهم لقیود في حركته وفي حیاته الاجتماعیة ویخضعلأحد -9

ق إ ج  تعتبر هذه الامر بدیل عن 1مكرر 125الالتزامات المنصوص علیها في المادة 

.308المرجع السابق، ص :دریاد ملیكة(1)
.237المرجع السابق، ص :أحمد شوقيالشلقانی(2)
.85المرجع السابق، ص :سعدالعزیز عبد(3)
.53المرجع السابق، ص :ینطاهري حس(4)
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یصدره قاضي الحبس المؤقت، فهو أمر إداري لا یجوز فیه الاستئناف، ولكن هناك امر 

التحقیق في إطار الرقابة القضائیة هو أمر قضائي أي قابل للاستاناف، وهو طلب المتهم رفع 

ق إ ج قاضي التحقیق بالفصل في هذا 2مكرر 125الرقابة القضائیة  عنه حیث تلزم المادة 

.(1)یوم إبتداءا من تقدیم الطلب15الطلب بأمر مسبب في أجل 

ق ا ج غیر قابل للاستئناف یعتبر أمرا إداریا، لكن في 143أوامر تعیین خبیر المادة -10

حالة طلب أحد أصراف الدعوى تعین خبیر ولم یجیب قاضي التحقیق بأمر مسبب في هذه 

ق إ 170أیام من یوم صدوره المادة 03الحالة یمكن استئناف هذا الأمر في أجل 

بإعتبار أن أمر تعیین خبیر لا یمس بحق الأطراف فهو یدخل من اختصاصات قاضي (2).ج

.التحقیق الإداریة

إلى المادة 138أمر الإنابة القضائیة كذلك یعتبر أمرا إداریا غیر قابل للاستئناف المادة -11

قاضي التحقیق سلطات معینة بالقیام ببعض ق ا ج فهو الإجراء الذي بواسطته یكلف 142

(3).إجراءات التحقیق التي لا یرید أو لا یستطیع القیام بها بنفسه

:اختصاص غرفة الاتهام كجهة تحقیق استثنائیة :المطلب الثالث

استئناف الخصومتعتبر غرفة الاتهام جهة تحقیق ثانیة علیا، وتختص بالفصل في 

و من جهة اخرى إذا كانت الأفعال )4(بشأن إجراءات التحقیق القضائي هذا من جهة،

ق ع فإن غرفة الاتهام مختصة بالتحقیق فیها لأن 27و5الموصوفة بجنایة طبقا للمادة 

ا ج وهو ما قضت به المحكمة العلیا في ق66التحقیق في الجنایات وجوبي وفقا للمادة 

یترتب على التقسیم الثلاثي للجرائم أن الجنایات لا بد من أن یجري فیها تحقیق طبقا "قرارها

".من ق إ ج و إلا تترتب على ذلك البطلان والنقض66للمقتضیات المادة 

.122.129ابق، ص المرجع الس:بوسقیعةاحسن(1)
.181المرجع السابق، ص :خریطمحمد(2)
.103المرجع السابق، ص :بوسقیعةاحسن(3)

.321المرجع السابق، ص :د شوقيأحمالشلقانی(4)
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نه لا یستطیع فإذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم تشكل جنایة فإ

إحالة المتهم مباشرة إلى محكمة الجنایات بل یأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات 

.بمعرفة وكیل الجمهوریة إلى النائب العام لیحیله بدوره إلى غرفة الاتهام لتصدر قرارها النهائي

حقیق ثانیة، في فیكون دور غرفة الاتهام في الرقابة على إجراءات التحقیق بصفتها جهة ت

إعادة دراسة ملف التحقیق الذي أرسله قاضي التحقیق عن طریق النائب العام لدى المجلس 

القضائي، باعتبار أن قاضي التحقیق غیر معصوم من الخطأ یمكن أن یأمر باتخاذ إجراء 

معین یشوبه القصور، فإنها تعید فحص كل الإجراءات وتقدیر كل الأدلة لتحدید مدى قوتها في

الإثبات والتأكد من صحة الوصف القانوني للوقائع فإذا ظهر لها نقص أو غموض فإنها تقرر 

یجوز لغرفة الاتهام بناء على النائب العام او احد :"ق ا ج186إجراء تحقیق تكمیلي المادة 

الخصوم آو حتى من تلقاء نفسها أن تآمر باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التكمیلیة التي تراها 

)1(".زمة كما یجوز لها أیضا بعد استطلاع رأي النیابة العامة أن تآمر بالإفراج عن المتهملا

.و تجدر الاشارة الى ان غرفة الاتهام تراقب أعمال ضباط الشرطة القضائیة

ج فإذا طرح النزاع بین ق إ 546فبالرجوع للمادة :و كذا الفصل في تنازع الاختصاص

جهتین قضائیتین تابعتین لجهة قضائیة علیا مشتركة حسب التدرج في السلك القضائي، فإذا 

كانت تلك الجهة مجلسا قضائیا تختص غرفة الاتهام بالنظر في تنازع الاختصاص المرفوع 

.أمامها سواء كان ذالك النزاع إیجابیا أو سلبیا

ركة فإن تنازع الاختصاص بین جهتین التحقیق والحكم أما إذا لم توجد جهة علیا مشت

.سیطرح على الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا

كل من النیابة العامة والمتهم و المدعي المدني الحق في رفع طلب النظر في تنازع 

الاختصاص ویحرر هذا الطلب في شكل عریضة تودع لدى كتابة ضبط الجهة القضائیة 

لفصل في النزاع في مهلة شهر تسري من تاریخ التبلیغ، یتم إخطار جمیع أطراف والمختصة ل

.أیام لإیداع مذكراتهم لدى كتابة الضبط10الدعوى بالعریضة ولهم مدة 

.319-316-315المرجع السابق، ص :دریاد ملیكة(1)
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یجوز للمحكمة العلیا أن تفصل في تنازع الاختصاص من تلقاء نفسها والقرار الفاصل في 

(1).ق إ ج547طعن وفقا للمادة تنازع الاختصاص یكون نهائیا غیر قابل لأي 

ق ا ج، 192و المادة 191لغرفة الاتهام الحق في التتصدى لجهة التحقیق وفقا للمادة 

رف طحیث یمكن تعریف التصدي بانه تنحیة قاضي التحقیق عن القضیة و السیر بها من 

، سنتناول في الفرع الاولحق غرفة الاتهام في التصدي لجهة التحقیق و اوامر )2(غرفة الاتهام

.مستشارها في القیام بالتحقیق، اما الفرع الثاني  سنتناول حق غرفة الاتهام في توجیه الاتهام

حق غرفة الاتهام في التصدي لجهة التحقیق و اوامر مستشارها في :الفرع الأول

:حقیقالقیام بالت

حتى تتصدى غرفة الاتهام لجهة التحقیق یجب اولا ان تخطر بالملف، فاذا رات ان اجراء 

من الاجراءات غیر صحیح او مشوب بعیب تبطله وتصحح ذلك الاجراء الباطل ولها ان 

.تتصدى للموضوع، و تفصل في استاناف رفع الیها من طرف الخصوم

ا أو من طرف قاضي التحقیق أو وكیلالجمهوریة تقوم غرفة الاتهام من تلقاء نفسه

بتصحیح الإجراءات التي تقرر البطلان فیه أو بالنسبة للإجراءات اللاحقة به كلها أو بعضها 

فإذا تبین لوكیل الجمهوریة أن بطلانا قد وقع فأنه یطلب من قاضي التحقیق موافاته بملف 

.الدعوى لیرسله إلى غرفة الاتهام لتثبت فیه وتصححه

ق ا ج فإنه یتعین على قاضي التحقیق إذا رأى إجراء من إجراءات 158وفقا للمادة 

التحقیق مشوب بالبطلان فعلیه أن یرفع الأمر إلى الغرفة بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة 

مع إخطار المتهم والمدعي المدني بذلك، فتنظهر الغرفة في صحة هذا الإجراء، أما الإجراء 

ضابط الشرطة القضائیة بطریق الإنابة القضائیة المشوب بالبطلان فهنا یقوم الذي یقوم به

)3(.ق إ ج68قاضي التحقیق بتصحیحه بنفسه المادة 

.93، 92المرجع نفسه، ص :خوریعمر(1)
334سابق، المرجع ال:دریاد ملیكة(2)

.477-476المرجع السابق، ص :عبد االلهأوهیبة(3)
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ق ا ج، فوفقا للمادة 192و 191ان حق التصدي ممنوح لغرفة الاتهام بموجب المادتان 

تكشف لغرفة الاتهام ان اجراء من الاجراءات باطلا فانها في هذه الحالة تقوم ق ا ج اذا 191

بابطاله و بعدها لها ان تتصدى للموضوع او تحیل الملف الى قاضي التحقیق نفسه او غیره 

.لمواصلة اجراءات التحقیق

ق ا ج نصت على انه في حالة رفع استاناف الیها فانها تفصل في 192اما المادة 

غیر موضوع الحبس المؤقت بان تتصدى للموضوع او ان تحیل الملف الى قاضي موضوع

التحقیق نفسه او غیره لمواصلة التحقیق ما لم یكن حكم الالغاء قد انهى التحقیق، اما اذا ایدت 

.غرفة الاتهام امر قاضي التحقیق ترتب علیه اثره كاملا

ان التحقیق الذي قام به قاضي التحقیق ق ا ج فانه اذا رات غرفة الاتهام 186وفقا للمادة 

غیر كافي و غیر وافي فانها تامر باجراء تحقیق تكمیلي سواء من تلقاء نفسها او بناء على 

طلب النائب العام او الخصوم، فتامر به اما احد اعضائها من المستشارین او قاضي تحقیق 

.ق ا ج 190الذي تندبه لهذا الغرض وفقا للمادة 

.الحق في توجیه الاتهام:نيالفرع الثا

یجوز ایضا لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى ان :"ق ا ج189تنص المادة 

الى اشخاص لم یكونوا قد 190تامر بتوجیة التهمة طبقا للاوضاع المنصوص علیها في المادة 

یعة و لا یجوز الطعن في هذا احیلوا الیها ما لم یسبق بشانهم صدور امر نهائي بالا وجه للمتا

."الامر بطریق النقض

تعني هذه المادة ان توجیه الاتهام یتم من خلال تحقیق تكمیلي یجریه احد اعضاء غرفة 

یقوم باجراء تحقیقات :"ق ا ج190الاتهام او القاضي الذي تندبه لهذا الغرض وفقا للمادة 

احد اعضاء غرفة الاتهام و اما قاضي التحقیق تكمیلیة طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقیق اما

ق اج، فتوجه غرفة الاتهام 187، او تحقیق اضافي وفقا للمادة ..."الذي تندبه لهذا الغرض
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التهمة الى اشخاص لم یكونوا قد احیلوا الیها بشرط ان تكون التهم التي تنسب الیهم ناتجة من 

(1).ملف الدعوى و لم یسبق التحقیق معهم بشانها

ق ا ج قد بینت امكانیة متابعة اشخاص غیر محالین لغرفة 187و نجد نص المادة 

الاتهام فبعد الاطلاع و دراسة ملف القضیة اتضح ان هناك اطراف اخرى ساهمت و شاركت 

وجه الدعوى الكلي او الجزئي،  في الجرائم محل التحقیق القضائي و لم  یستفیدو من انتفاء

هذا یعني ان الاشخاص محل اتهام لم یكونوا محل تحقیق ما عدا اذا كان التحقیق ضد 

مجهول، ففي هذه الحالة یجوز لغرفة الاتهام ان تتهم هؤلاء الاشخاص و تحقق معهم، الا انه 

ن لعدم حرمانهم من من الاصح ان تكلف الغرفة احد قضاة التحقیق باجراء التحقیق مع المتهمی

التحقیق على درجة ثانیة لكي لا تقوم غرفة الاتهام مقام قاضي التحقیق هذا من جهة،  و جهة 

اخرى یجوز لغرفة الاتهام ان تامر بتوجیه الاتهام ضد اشخاص محالین الیها بالنسبة للجرائم 

قد اثارها في طلباته الناجة من ملف الدعوى التي لم یشملها الطلب الافتتاحي لكن النائب العام

ق ا ج و ذلك دون اللجوء 105و المادة 100الكتابیة، یجب مراعات في ذلك احكام المادة 

الى طلب اضافي من النیابة العامة، بشرط ان لا یكون المحالین الیها قد استفادوا من انتفاء 

(2).وجه الدعوى

.رارات غرفة الاتهامق:المبحث الثاني

هناك قرارات تتخذها غرفة الاتهام عن طریق استئناف أحد أطراف الدعوى سواء في بدایة 

التحقیق أو أثناء سیر الدعوى أو عند الانتهاء منه، وهناك قرارات تتخذها بعد إرسال مستندات 

.االقضیة إلى النائب العام وذلك بأمر یصدره قاضي التحقیق باحالة الملف إلیه

314المرجع السابق، ص :الشلقاني احمد شوقي(1)

329المرجع السابق، ص :العیش فضیل(2)
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رفة الاتهام الفاصلة في الاستئناف، والمطلب قرارات غ:نتناول في المطلب الأولس

قرارات :، أما المطلب الثالثاظافيتحقیقوقرار غرفة الاتهام بإجراء تحقیق تكمیلي:الثاني

:، وذلك كما یليهام بالتصرف في ملف القضیةغرفة الات

.ة في الاستئنافقرارات غرفة الاتهام الفاصل:المطلب الأول

تتأكد غرفة الاتهام قبل أن تفصل في موضوع الاستئناف من صحته في الشكل 

.والموضوع

فإذا كان الموضوع المستأنف قد تخلف عنه شرط من شروط صحته سواء في الشكل أو 

.في الموضوع فإنها تقضي بعدم جوازه أو عدم قبوله شكلا وبالتالي یصبح باطلا

اة كل الشروط الواجبة لصحة الاستئناف فإنها تفصل في الموضوع،أما إذا تم فیه مراع

:هذا ما سنتطرق إلیه في الفروع التالیة

القرار بعدم جواز الاستئناف أو عدم قبوله شكلا:الفرع الأول

:تقضي غرفة الاتهام بقبول الاستئناف في الشكل والموضوع إذا تم إحترام النقاط التالیة

وع الاستئناف أصلا حق المتهم، أي أن غرفة الاتهام تراقب مدى قیام یجب أن یكون موض-

.حق الخصم في الاستئناف وأنه غیر جائز إستئنافه

ق ا ج ویجب 173إلى 170یجب إحترام المواعید المحددة للاستئناف طبقا للمواد من -

ف الخصم یكون مراعات الصفة في رفع الاستئناف إذا تم إحترام كل هذه النقاط فإن استئنا

.صحیحا، وقضت غرفة الاتهام بقبوله شكلا وموضوعا

أما إذا لم تحترم كل هذه النقاط أو تخلف واحد منهم فإنها تقضي برفض الاستئناف شكلا -

.دون أن تتطرق في الموضوع
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.الفصل في موضوع الاستئناف:الفرع الثاني

ضوع فإنها تصدر قرار إما بتأیید عندما تقبل غرفة الاتهام الاستئناف شكلا وتتطرق للمو 

الأمر المستأنف فیه، إذا رأت أن قاضي التحقیق قد طبق القانون وسبب أمره المستأنف تسبیبا 

.كافیا، وإما أن تقضي بإلغاء ذلك الأمر المستأنف

إذا كان ذلك الأمر یقضي في موضوع الحبس المؤقت تنظر غرفة الاتهام بالإلغاء أو 

ق ا ج وتعید الملف فورا إلى قاضي التحقیق 2-192دى للموضوع المادة التأیید دون أن تتص

كأن تقضي بإلغاء أمر قضائي التحقیق الذي یتضمن رفض الإفراج عن المتهم وتقضي 

.بالإفراج عنه

أما دون موضوع الحبس المؤقت والإفراج عن المتهم فیجوز لها أن تتصدى للموضوع أو 

حقیق أو إلى قاضي التحقیق آخر لمواصلة التحقیق ما لم یكن تحیل القضیة إلى نفس قاضي الت

.قرار الإلغاء قد أنهى التحقیق

:تصدر غرفة الاتهام ثلاث قرارات في موضوع ما دون موضوع الحبس المؤقت

:تقوم بإلغاء الأمر المستأنف بدون إحالة-1

ام ونظرة غرفة الاتهام إذا أمر قاضي التحقیق بإرسال مستندات القضیة إلى النائب الع:مثال

.في ملف القضیة وأصدرت قرارها بإلغاء أمره وبعدها أصدرت الامر بالا وجه  للمتابعة

تقوم غرفة الاتهام بإلغاء الأمر المستأنف وتحیل القضیة إلى نفس القاضي المحقق أو -2

.قاضي آخر لمواصلة التحقیق

استئنافه من طرف الخصم أمام غرفة إذا أمر قاضي التحقیق بالأوجه للمتابعة وتم :مثال

الاتهام وأصدرت هذه الأخیرة قرارها بإلغاء هذا الأمر وإحالة القضیة إلى نفس القاضي المحقق 

.لمواصلة التحقیق

إلغاء الأمر المستأنف والاحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات أو إلى القاضي المحقق -3

.لإتمام إجراء التحقیق
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قاضي التحقیق أمرا یقضي بالأ وجه للمتابعة وتم استئنافه من طرف الخصم، إذا أصدر :مثال

فأصدرت غرفة الاتهام قرارها الذي یقضي بإلغاء ذلك الأمر وإحالة الملف أمام محكمة الجنح 

(1).أو المخالفات، أو إعادة ملف القضیة إلى نفس قاضي التحقیق لمواصلة التحقیق

قرار غرفة الاتهام بإجراء تحقیق تكمیلي و اجراء تحقیق :المطلب الثاني

.اضافي

تقرر غرفة الاتهام اجراء تحقیق تكمیلي الذي یكون منصبا على نقطة او واقعة معینة        

الخ، هذا من جهة و من جهة اخرى یمكن ان تقرر ...یحددها القرار مثل اجراء خبرة او معاینة

راء تحقیق اضافي الذي یتناول الوقائع بكاملها ا و جانبا مهما منها، هذا ما سیتبین في اج

:الفرعین التالیین

:قرار غرفة الاتهام باجراء تحقیق تكمیلي:الفرع الاول

یجوز لغرفة الاتهام بناءا على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن 

(2).قیق التكمیلي التي تراها ضروریةتتخذ جمیع إجراءات التح

أن تأمر بإتخاذ جمیع إجراءات التحقیق ....یجوز لغرفة الاتهام"186وذلك وفقا للمادة 

.."التكمیلیة التي تراها لازمة

أن یقصد به جمیع إجراءات التحقیق التي تراها غرفة الاتهام مفیدة إذا ما تبین لها 

190التحقیق غیر واف أو غیر كاف على أن تكلف قاض بالقیام بهذا التحقیق الجدید المادة 

ق ا ج بأن تندبه وقد یكون نفس قاضي التحقیق الذي حقق في القضیة، وقد یكون قاضي آخر 

.أو أن تقوم به بنفسها فتكلف به أحد أعضاءها

.270، 269المرجع السابق، ص :محمدیطحز (1)
.71المرجع السابق،ص :طاهریحسین(2)
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ق القضائي حیث یتمتع القاضي ویتم هذا التحقیق طبقا للأحكام المطبقة في التحقی

المكلف به بكل صلاحیات البحث والتحري المخولة لقاضي التحقیق بما فیها إصدار الأوامر 

الأمر بالقبض عدا أمر الحبس المؤقت والرقابة القضائیة والفصل في طلبات :القسریة مثل

(1).ص غرفة الاتهامالحبس المؤقت والطلبات المتعلقة بالخبرة فكل هذه الأوامر تبقى من إخصا

یتم في التحقیق التكمیلي تحدید العناصر والنقاط الواجب إكمال التحقیق فیها كوجود نقص في 

.جمیع الأدلة أو أن قاضي التحقیق لم یتطرق لبعض الوقائع

المحكمة والأشخاص حیث یجب أن یشمل التحقیق التكمیلي الأشخاص المحالین إلى 

الذین صدر بحقهم أمر جزائي بالأوجه للمتابعة وأصبح نهائیا إلا بعد ظهور أدلة جدیدة وذلك 

یتخذ النائب العام الاجراءات نفسها اذا تلقى على اثر صدورحكم من :"181یكون طلبا للمادة 

جدیدة بالمعنى غرفة الاتهام بالا وجه للمتابعة اوراقا ظهر له منها انها تحتوي على ادلة

ق ا ج، في هذه الحالة و ریثما تنعقد غرفة الاتهام یجوز لرئیستلك 75الموضح في المادة 

،   و "الغرفة ان یصدر بناء على طلب النائب العام امرا بالقبض على المتهم او ایداعه السجن

ابعة لا المتهم الذي صدر بالنسبة الیه امر من قاضي التحقیق بالا وجه للمت:"ق إ ج175

و تعد ادلة جدیدة اقوال الشهود و .یجوز متابعته من اجل الواقعة نفسها ما لم تطرا ادلة جدیدة

الاوراق و المحاضر التي لم یمكن عرضها على قاضي التحقیق لتمحیصها مع ان من شانها 

تعزیز الادلة التي سبق ان وجدها ضعیفة  وان من شانها ان تعطي الوقائع تطورات نافعة 

".ظهار الحقیقةلا

ویحق لغرفة الاتهام أن تعین أحد مستشاریها للتحقیق أو نفس القاضي المحقق في القضیة 

.أو إلى قاضي آخر تابع لنفس المجلس لانجاز المهمة وفي حالة وجود مانع وجب إستبداله

وبعد انتهاء القاضي المكلف بالتحقیق التكمیلي منه یحیل الملف بأمر إداري بسیط إلى 

أیام مهما كانت 05رفة الاتهام وتأمر هذه الأخیرة بإیداع الملف أمام كتابة الضبط خلال غ

ق ا ج للاطلاع علیها من قبل الأطراف بعد تبلیغهم من قبل 193القضیة وذلك طبقا للمادة 

النائب العام بكتاب موصى علیه لتقدیم ملاحظاتهم ومذكراتهم حول التحقیق التكمیلي حیث 

.175، 174المرجع السابق، ص :بوسقیعة احسن(1)
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و اذا قررت غرفة الاتهام اجراء تحقیق تكمیلي ثم انهي ذلك التحقیق فانها :"لمادةتنص هذه ا

تامر بایداع ملف التحقیق لدى قلم الكتاب و یخطر النائب العام في الحال كلا من اطراف 

الدعوى و محامیهم بهذا الایداع بكتاب موصى علیها و یبقى ملف الدعوى مودعا لدى قلم 

(1)".م مهما كان نوع القضیةالكتاب طیلة خمسة ایا

إلا أنه لا یجوز للمكلف بالتحقیق التكمیلي إصدار أمر من أوامر التصرف في التحقیق 

عند الانتهاء منه فهذه الصلاحیة معهودة لغرفة الاتهام، فقد قضي في فرنسا بطلان الأمر 

ب العام الذي أصدره القاضي المنتدب لإجراء تحقیق تكمیلي بإرسال مستندات القضیة إلى النائ

(2).إثر الانتهاء منه

ومن هنا یتضح أن التحقیق التكمیلي هو إجراء تأمر به غرفة الاتهام لاستكمال 

التوضیح الإجراءات الناقصة في نقطة معینة بقیت غامضة لم یقم قاضي التحقیق إعطائها 

الكافي التي تساعد على كشف الحقیقة كأن یطلب إجراء تحقیق تكمیلي حول المبلغ المختلس 

.أو تقدیر العجز الذي أصاب المضرور

:قرار غرفة الاتهام باجراء تحقیق اضافي:الفرع الثاني

ق لقد منح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري لغرفة الاتهام صلاحیة القرار باجراء تحقی

اضافي  الذي یتناول الوقائع بكاملها أو جزءا مهما منها، ویكشف عن أدلة جدیدة   وبالضرورة  

.اتهامات جدیدة بشرط أن تكون ناتجة من ملف القضیة

هذا یعني انه إذا كان التحقیق الذي قام به قاضي التحقیق لم یشمل كل الأشخاص 

ها فإنها ع الناتجة عن الملف المعروض أمامالذین شاركوا في إرتكاب الجریمة ولا كل الوقائ

.تقرر إجراء تحقیق إضافي

.327المرجع السابق، ص :فضیل العیش(1)
176المرجع السابق، ص :بوسقیعة احسن(2)
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إلى توسیع الاتهام إلى أشخاص غیر محالین إلیها أو توجیه إتهامات هذا التحقیق یهدف 

عوى وفقا للمادة ، بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الد(1)جدیدة إلى نفس المتهمین المحالین إلیها

یجوز لغرفة الاتهام ان تامر من تلقاء نفسها او بناء على طلبات النائب العام :"ق ا ج 178

باجراء تحقیقات بالنسبة للمتهمین المحالین الیها بشان جمیع الاتهامات في الجنایات و الجنح 

تي لا یكون قد تناول و المخالفات اصلیة كانت او مرتبطة بغیرها الناتجة من ملف الدعوى و ال

الاشارة الیها امر الاحالة الصادر من قاضي التحقیق او التي تكون قد استبعدت بامر یتضمن 

القضاء بصفة جزئیة بالا وجه للمتابعة او بفصل جرائم بعضها عن البعض او احالتها الى 

للمتابعة نتیجة ، او ان تقرر القیام به بعد ان تصدر امرا بالا وجه "الجهة القضائیة المختصة

رفع استاناف و ظهور ادلة جدیدة شریطة ان لا تكون الدعوى قد انقضت، و یكون للمكلف 

.باجراء تحقیق اضافي اعادة النظر في التحقیق برمته او جزء منه

و التفرقة بین التحقیق التكمیلي و التحقیق الاضافي تبقى مسالة جد عویصة فهي نظریة اكثر 

التحقیق التكمیلي القیام باجراء معین من اجراءات التحقیق دون تجاوز منها عملیة، فیقصد ب

المهمة المحددة من قبل المكلف به كسماع شاهد مثلا، اما التحقیق الاضافي فقد یتناول كامل 

.القضیة او جزءا هاما منها

.قرارات غرفة الاتهام بالتصرف في ملف القضیة:المطلب الثالث

حقیق وإرسال مستندات القضیة إلى غرفة الاتهام من قبل النائب العام عند الانتهاء من الت

بأمر من قاضي التحقیق، تكون غرفة الاتهام أمام ثلاثة إحتمالات إما لإحالة إلى محكمة 

وهذا .الجنایات أو الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات أو أن تقرر الأمر بالأوجه للمتابعة 

:یةمسیتبین في الفروع التال

.328المرجع السابق، ص :العیش فضیل(1)
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.قرار غرفة الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات:الفرع الأول

إذا تبین لغرفة الاتهام أن الوقائع المنسوبة للمتهم تشكل جنحة أو مخالفة و أن الملف فیه 

من القرائن والأدلة ما یبرر إحالة المتهم للمحاكمة فإنها تقضي بإحالته إلى محكمة الجنح أو 

(1).تالمخالفا

ویظل المتهم محبوسا إحتیاطیا إذا كان موضوع الدعوى معاقب علیه بالحبس ما لم یتعین 

لا یجوز في مواد الجنح، اذا كان الحد الاقصى للعقوبة :"ق ا ج124الإفراج عنه وجولیا المادة 

یساویهما، ان یحبس المتهم المستوطن المقررة في القانون هو الحبس اقل من سنتین او

بالجزائر  حبسا احتیاطیا اكثر من عشرین یوما منذ مثوله اول مرة امام قاضي التحقیق، اذا لم 

یكن قد حكم علیه من اجل جنایة او عقوبة حبس مدة اكثر من ثلاثة اشهر بغیر ایقاف التنفیذ 

الجنحة أو المخالفات معاقب علیها ،  أما إذا كانت"لارتكابه جنحة من جنح القانون العام

فاذا كانت الوقائع القائمة :"ق ا ج196/2بالغرامة فإن المتهم یخلىى سبیله في الحال المادة 

.في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس او لا تكون سوى مخالفة فان المتهم یخلى سبیله "(2)

.قرار غرفة الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنایات:ثانيالفرع ال

إذا رأت غرفة الاتهام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم تكون جریمة لها وصف 

الجنایة قانونا فإنها تقضي بالإحالة إلى محكمة الجنایات وترفع إلیها الجرائم المرتبطة بتلك 

اذا ارتكبت في وقت واحد من -ا:في الاحوال التالیةتعد الجرائم مرتبطة :"188الجنایة المادة 

اذا ارتكبت من اشخاص مختلفین حتى في اوقات متفرقة و في -عدة اشخاص مجتمعین،ب

اذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض -اماكن مختلفة و لكن على اثر تدبیر اجرامي سابق بینهم، ج

ى او تسهیل ارتكابها او اتمام تنفیذها او هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الاخر 

او عندما تكون الاشیاء المنتزعة او المختلسة المتحصلة عن -جعلهم في مامن من العقاب، د

.273، 272المرجع السابق، ص :حزیطمحمد(1)
.325المرجع السابق، ص :أحمد شوقيلقانيالش(2)
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اذا رات غرفة الاتهام ان وقائع :"ق ا ج197،والمادة "جنایة او جنحة قد اخفیت كلها او بعضها

الجنایة قانونا تقضي باحالة المتهم الى الدعوى المنسوبة الى المتهم تكون جریمة لها وصف 

".محكمة الجنایات و لها ایضا ان ترفع الى تلك المحكمة قضایا الجرائم المرتبطة بتلك الجریمة

یتعین على المتهم المتابع بجنایة و الذي افرج عنه او لم یكن  :"ق ا ج137وفقا للمادة 

، و "موعد لا یتجاوز الیوم السابق للجلسةقد حبس اثناء سیر التحقیق، ان یقدم نفسه للسجن في

منه فإن غرفة الاتهام تصدر أمر القبض على المتهم وإذا أغفلته فإن قرارها باطلا فهو جزء من 

.قرار الإحالة

فإذا كان قد أفرج عنه إفراجا مؤقت من قبل أو لم یكن محبوسا مؤقتة أثناء سیر التحقیق 

جاوز الیوم السابق للجلسة حتى یتمثل أمام المحكمة فإنه یقدم نفسه للسجن في موعد لا یت

.محبوسا بناء على أمر القبض الصادر ضده من غرفة الاتهام

لكن إذا كلف بالحضور تكلیفا صحیحا بالطریق الإداري بمعرفة قلم كتاب المحكمة ولم 

الحبس یمثل في الوقت المحدد أمام رئیس المحكمة لاستجوابه بغیر عذر مشروع ینفذ ضده أمر 

.(1)الجسدي

(2).وهو نوع من الأوامر القیسریة التي بموجبها یحبس المتهم و یوقف عند الاقتضاء

.325المرجع السابق، ص :أحمد شوقيلقانيالش(1)
.225المرجع السابق، ص :بوسقیعةأحسن(2)
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:قرار غرفة الاتهام بانتفاء وجه الدعوى:الفرع الثالث

رها بالأوجه للمتابعة في حالة ما إذا رأت أن الوقائع لا تشكل لا تصدر غرفة الاتهام قرا

اذا رات غرفة الاتهام ان الوقلئع لا :"ق ا ج 195جنایة و لا جنحة و لا مخالفة وفقا للمادة 

تكون جنایة او جنحة او مخالفة او لا تتوفر دلائل كافیة لادانة المتهم او كان مرتكب الجریمة 

ولا توجد دلائل قویة ومتماسكة تدین المتهم، أو ..."اصدرات حكمها  بالا وجه للمتابعة لا یزال 

أن مرتكب الجریمة مجهولا، بحیث یترتب على هذا القرار إخلاء سبیل المتهم المحبوس مؤقتة 

رد أي بالإفراج عنه ما لم یكن محبوسا لسبب آخر، كما تفصل غرفة الاتهام في القرار نفسه ب

(1).یاء المضبوطةالأش

.272المرجع السابق، ص :حزیطمحمد(1)
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الخـــاتـمـــــــة

من خلال ما تم عرضه فیما سبق نستنتج ان التحقیق القضائي بني على  درجتین اذا 

كانت الجریمة توصف بالجنایة، فالدرجة الاولى امام قاضي التحقیق و الدرجة الثانیة امام غرفة 

نظرا لخطورتها و شدة عقوبتها،و هو ضمانة للمتهم لتدارك اخطاء سلطة الاتهام و ذلك

التحقیق و تعسفها من قبل غرفة الاتهام، و یساعد المتهم في تعزیز وسائل دفاعه، مما یتبین 

ان النظام المعمول به في الجزائر هو احسن الانظمة مقارنة بالتشریعات العربیة من حیث تولي 

مهمة التحقیق الى قاضي التحقیق فبمجرد ین و معاقبتهم، فاسندتابعة المجرمالدولة مت

احتصاصه في القضیة محلیا و نوعیا و شخصیا، وبعد ان یتحصل  على الطلب الافتتاحي 

، او ان یتلقى شكوى مصحوبة بادعاء )و هو الشكل الغالب(المكتوب من قبل وكیل الجمهوریة 

ها لازمة لاظهار الحقیقة و یقوم بكل الاعمال مدني له ان یتخذ جمیع الاجراءات التي یرا

المسندة  الیه و له الحق في ان یصدر مجموعة من الاوامر القانونیة التي من شانها ان تحفظ 

الدلیل من الضیاع و الاختفاء منها الامر بالاحضار و الامر بالقبض و الامر بالایداع في 

نتهاء من التحقیق و كانت الجریمة توصف مؤسسة عقابیة و الامر بالحبس المؤقت، و عند الا

بالجنایة یصدرقاضي التحقیق امرا بارسال الملف الى النائب العام الذي یحیله الى غرفة الاتهام 

التي تشرف على التحقیق و تصفي ملف الدعوى من جمیع الشوائب حتى یصل الى المحكمة 

الاساسي هو الفصل في المختصة مؤسسا على اسس قانونیة سلیمة ، و  یكون اختصاصها

استاناف اومر قاضي التحقیق القابلة للطعن و مراجعة و مراقبة التحقیق القضائي و النظر في 

مدى صحة الاجراءت التي قام بها قاضي التحقیق و ابطال كل اجراء مشوب بعیب لان 

البطلان نوعان البطلان یؤدي الى تجرید العمل الاجرائي من قیمته العملیة و اثاره القانونیة، و 

مطلق متعلق بالنظام العام یحمي المصلحة العامة للمجتمع فهو غیر قابل للتصحیح و یجوز 

التمسك به في اي مرحلة كانت علیها الدعوى العمومیة، و بطلان نسبي متعلق بالخصوم هو 

.قابل للتصحیح و جوز التنازل عن التمسك به

كمیلي اذا كانت ترى ان هناك نقص في یمكن لغرفة الاتهام ان تطلب اجراء تحقیق ت

الاجراءات، و یمكن ان تطلب اجراء تحقیق اظافي في حالة ان الاتهام لم یشمل جمیع 
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المساهمین في الجریمة او لم یشمل جمیع الوقائع، فتتهم اشخاص ساهموا في ارتكاب تلك 

.الجریمة و تجرم تلك الوقائع الجدیدة الناتجة من ذلك التحقیق الاظافي

بالاضافة الى ان غرفة الاتهام لا تتقید بتكییف قاضي التحقیق فیمكنها ان تؤیده او ان 

تعدله، فاذا رات ان الوقائع تشكل جنایة فانها تصدر قرار الاحالة الذي بموجبة یحال الملف الى 

محكمة الجنایات، هذا یعني ان كل الجنایات قبل ان تحال الى محكمة الجنایات یجب اولا ان 

على غرفة الاتهام باعتبارها درجة ثانیة في التحقیق، و اذا رات ان الجریمة تشكل جنحة تمر

تصدر قرار الاحالة  الى محكمة الجنح و اذا شكلت مخالفة فانها تصدر قرار الاحالة الى 

محكمة المخالفات، اما اذا رات ان الوقائع لا تشكل اي وصف قانوني او انه لا یوجد دلائل 

.اسكة او ان الجریمة لم تكتمل جمیع اركانها فانها تصدر قرارها بانتفاء وجه الدعوىقویة و متم

العلیا عن طریق الطعن بالمحكمةتخضع قرارات غرفة الاتهام الى رقابة الغرفة الجزائیة 

.بالنقض

رغم كل الضمانات المقررة قانونا في التحقیق القضائي یبقى هذه النظام المعمول به 

فتحقیق الذي یقوم به قضاة التحقیق في الجزائر لا یضیفون فیه شيء جدیدا دات،موضوع انتقا

التحقیق من كل السلطات الممنوحة لقضاةرغمعلىاللما توصل الیه ضباط الشرطة القضائیة 

و رغم ان المشرع لم یحدد ،بهاونو رغم كل الاعمال التي یختص،من طرف المشرع الجزائري

جدیدا، وذلك بسبب ه نادرا ما یضیف قضاة التحقیق شيءالا انممهمتهمدة زمنیة لاتمام مله

انهم لا یوظفون كل الوسائل الممنوحة لهم بل یفوضونها عن طریق الانابة القضائیة او عن 

اصدار الاوامر القسریة مثل الامر الافراط في طریق ندب خبیر، و انهم یلجؤون فقط الى 

بالاحضار المقیدة لحریة المتهم هذا من جهة، و من جهة بالایداع و الامر بالقبض و الامر

و قلة عدد قضاة التحقیق یجعل بطئ اجراءات التحقیقهذا یؤدي الى اخرى ان تراكم الملفات

دوره سلبیا في البحث عن الدلیل، بالاضافة الى نقص خبرة قضاة التحقیق في المسائل الفنیة 

.الجزائیة و الى ضعف دوره كمحققیؤدي الى عدم اضافتهم الجدید في القضیة 

:و من هنا یمكن ان نقترح ما یلي
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طرح  مباشرة ما یراه لازما من الاسئلة دون تصریح من یان اجاز القانون لوكیل الجمهوریة -1

یجز لمحامي المتهم او محامي المدعي المدني ان یتناول انه لمقاضي التحقیق، في حین

ة بعد ان یصرح له قاضي التحقیق لهما بذلك، نجد فیه تفضیل الكلام فیما عدا توجیه الاسئل

الطرف الممتاز المتمثل في النیابة العامة على الاطراف الاخرى المتهم و المدعي المدني فهنا 

.نقترح المساوات بین الطرفین حتى لا یتم المساس بمبدا المساواة بین الخصوم

فیما یخص محضر السماع عند المثول الاول من بین حقوق المتهم ق ا ج 100وفقا للمادة -2

اذا "هو اختیار محامي، فان لم یختر محامیا عین له قاضي التحقیق محامیا من تلقاء نفسه 

، و ما نلاحظه في هذه الجملة انها لا تتناسب مع الحالة النفسیة التي یكون فیها "طلب منه ذلك

ن المستحسن ان تعدل هذه الجملة المتهم فیمكن ان لا یطلب منه تعیین محامي،  فكان م

".حتى و لو لم یطلب منه ذلك"ب

اننا نلاحظ ان هناك مواد موضوعیة موجودة في قانون الاجراءات الجزائیة التي تعتبر من -3

ق ا ج، فیجب ان توضع هذه المواد في قانون العقوبات 97بین القواعد الاجرائیة، منها المادة 

.ءات الجزائیةلان مكانها لیس قانون الاجرا

فیما یخص الامر بالایداع الذي یصدره قاضي التحقیق الى مدیر المؤسسة العقابیة -4

لیستلم المتهم ووضعه رهن الحبس المؤقت فانه قبل ان ینفذ هذا الامر یجب ان یستجوب 

ق ا ج قد منحت للمتهم الحق في التزام الصمت اي عدم الادلاء 100المتهم، و نجد المادة 

قرار، هذا من جهة و من جهة اخرى نرى ان الامر بالایدع الذي یقتضیه اجراءات باي ا

التحقیق حتى یضمن حضور المتهم مدة التحقیق لا یمكن ان ینفذ الا بعد استجوابه وفقا للمادة 

ق ا ج، فكیف یودع داخل المؤسسة العقابیة قبل ان یستجوب؟   الا یعد خروجا عن 118

.ق ا ج118المادة 

ن المتهم الجزائري المحبوس حبسا مؤقتا لا یتقرر له الحق بالافراج عنه بتسدید كفالة ا-5

مالیة، هذا عكس المتهم الاجنبي المحبوس حبسا مؤقتا فبتسدید تلك الكفالة یفرج عنه،  
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اذ یجب على المشرع الجزائري ان یتدارك هذه النقطة و یمنح المتهم الجزائري المحبوس 

لحق المقرر للمتهم الاجنبي، اذ لا یعقل ان المواطن الجزائري لیس له نفس حبسا مؤقتا نفس ا

.الحقوق التي یتمتع بها الاجنبي في مسالة الافراج

نرى ان المشرع الجزائري لم یفرق في المصطلحات في  مسالة الاستجواب-6

الخ كما سبق ان ...عن هویتهو المواجهة في المثول الاول امام قاضي التحقیق فیتم استجوابه 

درسناها، و المثول الثاني الاستجواب في الموضوع و المواجهة، مما یفهم ان اول اجراء یقوم 

به قاضي التحقیق هو الاستجواب في الموضوع دون التطرق الى الاستجواب عن هویة المتهم 

یه في الباب ، فهنا یجب على المشرع ان یفرق  بین هذه المصطلحات فیما هو منصوص عل

.الثالث من الفصل الاول من القسم الخامس من ق ا ج 

دات الا انه یمكن ان یتحسن الوضع الحالي او في الاخیر نخلص الى انه رغم كل هذه الانتق

في نظام التحقیق القضائي بتدارك كل الثغرات المتواجدة في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري 

وني الواقع فیه هذا القانون، و كذا  یجب تعیین على رئاسة غرفة و تغطیة ذلك الفراغ القان

ضمان احترام والاتهام قضاة لهم خبرة واسعة في التحقیق لضمان تحقیق العدالة في المجتمع 

.حقوق و حریات الافراد
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